
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  جامعة عباس لغرور خنشلة

  الحقوق والعلوم السياسيةكلية 

  التدرج  فيلدراسات لعمادة النيابة                            الحقوققسم 

  

  

  

  

  

  قوقــــفي الحر ــتــــالماسمكملة لنيل شهادة  مذكرة

  وعلوم جنائية قانون جنائيتخصص:

  :الدكتورإشراف :                  البتيند الطإعدا

 د.مالكية نبيل                                بن ساسي شيماء 

 لحول ريان       

  لجنة المناقشة:

  الصفة  الجامعة الأصلية  الرتبة العلمية  اللقب والاسم

  رئيسا  خنشلة  أستاذ التعليم العالي  أ.د. زواقري الطاهر

  مشرفا ومقررا  خنشلة  تاذ التعليم العاليأس  أ.د.مالكيةنبيل

  ممتحناعضوا   خنشلة  - ب- أستاذ محاضر   العالية نوالد. 

  2022/2023 السنة الجامعية:

بدائل العقوبات السالبة للحرية لإعادة 

 الجزائري التشريع إدماج المساجين في



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  


ن:ا���� وا����  

  الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

الحمــد الله أن مــن علينــا هــذا البحــث وذلــل لنــا الصــعاب والعقبــات والصــلاة والســلام 

  على خير خلق االله سيدنا محمد، المبعوث بالخير والبركات.

  »من لا يشكر الناس، لا يشكر االله«وعملا بقوله صلى االله عليه وسلم: 

: مالكيـة نبيـل الـذي شـرفنا بقبـول الإشـراف دكتورنثني بالشكر الـوافر علـى الفاضـل الـ

لقيمة التي كانـت عونـا صائحه انعلى هذه المذكرة، ولم يذخر جهدا في توجيهنا وإرشادنا، و 

 لنــا طيلــة مشــوار بحثنــا. كمــا نتقــدم بالشــكر إلــى أعضــاء لجنــة المناقشــة الأســاتذة الأفاضــل، 

عميد كلية الحقوق و العلـوم السياسـية البروفيسـور زواقـري الطـاهر علـى حرصـه الـدائم علـى 

وعلى  على قبولهم مناقشة هذه المذكرةان تكون كلية الحقوق افضل كلية و ايضا نشكرهم 

  .رغم انشغالاتهم الكثيرة ما بذلوه من جهد ووقت في تقويم وتصويب هذه الدراسة

كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعـة عبـاس   دكاترة  كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل

  لغرور خنشلة والقائمين على إدارتها.

لعــون، وشــجعنا ولا يفوتنــا فــي هــذا المقــام أن نتقــدم بالإمتنــان إلــى كــل مــن مــد لنــا يــد ا

وحثنا على مواصلة البحث، من أصدقاء وزملاء وأقارب، إلى كل هؤلاء نرجـو مـن االله العزيـز 

القدير أن يجزيهم عنا خير الجزاء، إنه ولي ذلك ونعم النصير، وصل االله وبارك علـى سـيدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

  

  



   :ءإهدا 

  هذا البحث. لإتمامعونه االله عز وجل على منه و  أحمد
هما ربي برا و إحسانا والدي أطال االله في عمرهما و متعهما بمن أوصاني  إلى

  .أبي مصدر قوتي و نجاحي و أمي حبيبتي  بالصحة و العافية
سندي في الحياة و ضلعي الثابت الذي لا  إلى كل إخوتي و أختي حفظهم االله لي

  .يميل 
و مســاندتهم لــي طيلــة مســاري،اهدي لهــم هــذا  كــل عــائلتي اشــكرهم علــى دعمهــم إلــى

  العمل.
  شيماء بن ساسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  إهداء:

  الحمد الله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى وآله وصحبه من وفى أما بعد:

 والدي أبي الغالي و أمي الحبيبة حفظهم االله لي. أهدي ثمرة نجاحي إلى

  فظهم االله لي.الى  مصدر قوتي و سندي إخوتي و أخي ح.

  ساعدني من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة.الى كل من  

إلــى جميــع النــاس الــذين تعرفــت علــيهم فــي حيــاتي وكانــت لــي معهــم مواقــف جميلــة 

  إليكم جميعا أهدي هذا العمل.

  لحول ريان.
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  :مقدمة

وحيـدا أو منفــردا لا يسـتطيع أن يعــيش  اجتمــاعيمـن المعلــوم لـدينا أن الإنســان كـائن 

إنما يضطر هذا الإنسان الى الانضمام الـى بنـي جنسـه مـن البشـر، ممـا أدى الـى ضـرورة 

وجــود قواعــد تــنظم نشــاطه وعلاقتــه بــالآخرين مــن الأفــراد حيــث مــن مجمــوع هــذه القواعــد 

الأفــراد لمثــل هــذه القواعــد القانونيــة، إنمــا  احتــرامأن  إذيتكــون النظــام القــانوني فــي الدولــة 

 انتهـاكق الأمن والطمأنينة والاستقرار في المجتمـع الانسـاني فـي حـين بعـد الخـروج أو يحق

مثـــل هـــذه القواعـــد القانونيـــة بجـــزاءات جنائيـــة هـــي عبـــارة عـــن رد فعـــل المجتمـــع فـــي حالـــة 

  مخالفة مثل هذه القواعد القانونية.

لأمــن دور القاعــدة القانونيــة فــي تحقيــق ا بــإختلافكمــا أن طبيعــة الجــزاءات تختلــف 

والازدهار والاسـتقرار فـي المجتمـع، فمنهـا عقوبـات أصـلية (بدنيـة سـالبة للحريـة)، عقوبـات 

  مالية)، عقوبات تكميلية وتبعية.

لكن وجود الأزمات العقابية (كأزمـة الحـبس قصـير المـدة) ودت كـذلك الآثـار السـلبية 

إلـى فشـل النظـام  للعقوبات السـالبة للحريـة علـى الجوانـب الاجتماعيـة للمحبوسـين ممـا أدى

العقــابي التقليــدي فــي الحــد مــن الســلوك الاجرامــي، وتقويمــه أثــر هــام فــي زعزعــة الإيمــان 

بفعاليــة العقوبــة وتقويــة الشــعور بالحاجــة الــى نظــام بــديل يســتمد كيانــه مــن عناصــر أخــرى، 

  كالتهذيب، والتأديب وإعادة التأهيل.

ة، وكـــذا الفقـــه العقـــابي الـــى ممـــا ســـبق، اتجهـــت السياســـة الجنائيـــة المعاصـــر  وانطلاقـــا

رة الإجراميــة مــن خــلال عقوبــات بديلــة هإعــادة النظــر فــي السياســة العقابيــة لمواجهــة الظــا

بعيـدا عـن محـيط السـجن، وهـذا  اجتماعيـاتعمل علـى تأهيـل المحكـوم عليـه وإعـادة إدماجـه 

  كله في ظل نظام قانوني ينظمها ويراقب تنفيذها.
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  موضوع بدائل العقوبات السالبة للحرية في: تكمن أهمية أهمية الموضوع:/.2

  أ/ أهمية علمية:.

ضــرورة مواكبــة التطـــورات والبحــث عـــن أســاليب وبـــدائل متطــورة بعيـــدة عــن المفهـــوم 

  الكلاسيكي للجزاء الجنائي.

  ب/ أهمية عملية:

بــرزت أهميــة العقوبــات الســالبة للحريــة فــي ملاءمتهــا لتنفيــذ التوجيهــات الجنائيــة، فــي 

جريمـــة، مـــن خـــلال تحقيـــق أغـــراض العقوبـــة فـــي الـــردع العـــام والخـــاص وتحقيـــق محاربـــة ال

العقابية، غير أن تجربة التطبيق أثـارت الشـكوك حـول مـدى قـدرة العقوبـات السـالبة للحريـة 

خاصة لمدة قصيرة على مكافحـة الإجـرام وذلـك لعجزهـا عـن تحقيـق وظيفـة الـردع العـام إذ 

لـــك العقوبـــات فـــي تحقيـــق الـــردع الخـــاص فـــي يســـتهين بهـــا لقصـــر مـــدتها وكـــذلك قصـــور ت

ـــى  ـــة إل ـــة والواقعي ـــذين احترفـــوا الإجـــرام، ممـــا أدت الضـــرورة العملي ـــاة خاصـــة ال نفـــوس الجن

  البحث عن بدائل تحقق الغاية الفعلية للعقوبة وهي إعادة الإصلاح والتأهيل

فــــرض العقوبــــات البديلــــة محاولــــة لتخفيــــف مــــن أعبــــاء التكلفــــة الباهضــــة للســــجون، 

قليل من مستويات  الاكتظاظ بها، بالإضافة إلى الأخذ بالمبادئ الدولية والانسـانية فـي والت

  مجال تطوير آليات العقوبة بهدف حماية امن المجتمع والأسرة والفرد على حد السواء.

  الإشكالية:/.3

إنطلاقــا ممــا ســبق فــإن الاشــكالية التــي يمكــن طرحهــا متمثلــة فــي: هــل حقــق المشــرع 

خـــــلال إقـــــراره لبـــــدائل العقوبـــــات الســـــالبة للحريـــــة غايـــــة إدمـــــاج المســـــاجين الجزائـــــري مـــــن 

  وإصلاحهم من جهة وحفظ أمن المجتمع من جهة أخرى؟

  وعضدت هذه الإشكالية بعض التساؤلات الفرعية نوجزها فيما يلي:

 فيما تتمثل أسباب تراجع دور العقوبات السالبة للحرية؟ -
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العقــابي الــوطني؟ ودورهــا فــي محاربــة  مــا هــي أهــم البــدائل المتاحــة فــي التشــريع -

 الجريمة؟

هــل تكفــل النصــوص القانونيــة الحاليــة ضــمانات لإعــادة الإدمــاج والتأهيــل فــي  -

  معاملة عقابية خارج المؤسسات العقابية؟

  أسباب إختيار الموضوع:/.4

تـــم إختيـــار هـــذا الموضـــوع بنـــاءا علـــى عـــدة أســـباب منهـــا مـــا هـــو شخصـــي، والآخـــر 

  موضوعي:

  اب الشخصية: الأسب -أ/

الرغبة الكبيرة التي استفزت فضولنا للبحث عن البدائل الحديثة لترجمـة السياسـة   •

 العقابية المعاصرة.

القــانون الجنــائي. حيــث تطرقنــا إليــه كمــادة هــذه الســنة  -مــن مواضــيع التخصــص •

 مما دفعنا إلى إختياره والتعمق فيه. -الانظمة العقابية البديلة -تحت عنوان

معرفــــة الآثــــار التــــي نتجــــت عــــن تطبيــــق العقوبــــات الســــالبة للحريــــة  الميــــول إلــــى •

  بالتزامن مع الانتشار الواسع لهذه العقوبات.

  ب/ الأسباب الموضوعية:

بنــاء دولــة قــانون مــن خــلال عصــرنة العدالــة بــالجزائر والاعتمــاد علــى إطاراتهــا  •

 وكفاءاتها الوطنية.

 تم تبنيها. معرفة مدى نجاعة الأنظمة العقابية البديلة التي •

الحاجــة العمليــة علــى تطبيــق بعــض الأنظمــة المكرســة فــي التشــريع  الجزائــري  •

كالســوار الالكترونــي الــذي يحتــاج إلــى بحــث وإثــراء بعــد والعمــل علــى تطبيقــه 
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علــى أرض الواقــع لمــا لــه مــن أهميــة فــي إعــادة تأهيــل المحكــوم علــيهم داخــل 

 المجتمع.

  الأهداف: /.5

  وتهدف الدراسة إلى:

:تبيان سلبيات العقوبات السالبة للحرية من ثم تقديم الحلـول المتمثلـة فـي بـدائل هـذه اولا 

  العقوبات التي أخذ بها المشرع الجزائري

ـــا :التطلـــع أكثـــر لمعرفـــة مزايـــا الأنظمـــة العقابيـــة البديلـــة فـــي تأديـــة رســـالة الإصـــلاح ثاني

  والتأهيل المسندة إليها 

ـــا ـــة فـــي النظـــام العقـــابي الجزائـــري بعـــد :الوقـــوف علـــى مـــدى تطبيـــق العقوبـــات ثالث البديل

  التطرق إلى أهم النماذج التقليدية والحديثة. 

  المنهج المتبع: (منهج البحث)./.6

طالمـــا أن الموضـــوع يغلـــب عليـــه الطـــابع العـــام، ومـــن أجـــل الإحاطـــة بجوانـــب كـــل مـــن 

ـــات الســـالبة للحريـــة وبـــدائلها، اقتضـــى هـــذا البحـــث دراســـته باســـتخدام كـــل مـــن المـــنهج  العقوب

الوصــفي لأنــه أكثــر ملائمــة لوصــف الأنظمــة الإجرائيــة والآثــار المترتبــة وصــفا دقيقــا مــن أجــل 

  الوصول الى استنتاجات.

واســـتخدام أداة التحليـــل مـــن أجـــل تحليـــل النصـــوص القانونيـــة التـــي تبـــين موقـــف المشـــرع 

  الجزائري في التكريس الفعلي لهذه العقوبات.

  الدراسات السابقة:/.7

الدراسات السابقة التي  تناولـت موضـوع بـدائل العقوبـات السـالبة للحريـة مـن من أهم 

  أجل إعادة الإدماج والتأهيل نذكر:
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أطروحة الدكتوراه للمؤلف زياني عبد االله، المسماة بالعقوبات البديلة في  •

التشريع الجزائري، حيث وضح فيها العقوبات البديلة في التشريع الجزائري 

عات الأخرى أي دراسة مقارنة مركزا عليها على عكس والى مختلف التشري

 موضوعنا المتمحور بشكل كبير على التشريع الجزائري.

مقال للكاتب عبد االله أوهايبية، تحت عنوان العقوبات السالبة للحرية والمشاكل  •

التي تطرحها حيث تطرق إلى مشاكل العقوبات السالبة للحرية من توحيد 

قارنة ثم ذكر موقف المشرع الجزائري ثم تطرق إلى وتعدد في التشريعات الم

دور المؤسسات العقابية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وأنماط المعاملة 

 داخلها.

كتاب بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة الاجرامية  •

  للمؤلف بشرى رضا راضي سعد.

السابقة من حيث أنها خصصت للبحث عن ما تختلف دراسة الطالبتين عن الدراسات 

يجب أن يكون وليس العرض الوصفي فقط للأنظمة العقابية البديلة، وإنما التطلع أكثر على 

سلبيات العقوبات السالبة للحرة ومبررات اللجوء إلى البدائل العقابية والوقوف على مزاياها 

  لتحقيق غرض الإصلاح والتأهيل بالنسبة للمحكوم عليهم.

  صعوبات البحث:/.8

تحــديث وتطــوير الأنظمــة العقابيــة البديلــة ممــا يســتوجب الاطــلاع الــدائم عليــه، مــن أجــل 

  رصد هذه التطورات.

ندرة الكتب خاصة المتخصصة في الموضـوع حيـث وجـدنا أن أغلبيـة الكتـب تتحـدث 

توجــد عــن النظريــة العامــة عــن العقوبــة غيــر أن العقوبــات البديلــة فــي التشــريع الجزائــري لا 

  كتب كثيرة عكس المقالات.
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  الخطة:/.9

وللإجابـــة عـــن الإشـــكالية الســـابقة المطروحـــة تـــم تقســـيم الدراســـة إلـــى فصـــلين حيـــث 

يتنـــاول الفصـــل الأول مظـــاهر التحـــول مـــن السياســـة العقابيـــة إلـــى الاصـــلاحية حيـــث قســـم 

ة الفصــــل الأول إلــــى مبحثــــين، حيــــث يتنــــاول المبحــــث الأول تراجــــع دور العقوبــــات الســــالب

للحريــة ثـــم الانتقـــال إلـــى المبحـــث الثـــاني بعنـــوان تبنـــي العقوبـــات البديلـــة فـــي إطـــار سياســـة 

الإصـــلاح والإدمـــاج، فـــي حـــين كـــان الفصـــل الثـــاني تحـــت عنـــوان صـــور بـــدائل العقوبـــات 

السالبة للحرية في التشريع الجزائري، حيث تطرقنا في المبحث الأول إلـى البـدائل التقليديـة 

لحريـــة، وخصصـــنا المبحـــث الثـــاني للبـــدائل الحديثـــة للعقوبـــات الســـالبة للعقوبـــات الســـالبة ل

  للحرية. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  الأولالفصل 
ــــــن السياســــــة  مظــــــاهر التحــــــول م

ــــى السياســــة الإصــــلاحية. ــــة إل العقابي
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  الفصل الأول: مظاهر التحول من السياسة العقابية إلى السياسة الإصلاحية.

 الحـل هـي العقوبـة والمجتمع،وكانـت بـالفرد ومضـر نللقـانو  مخالف سلوك الجريمة تعتبر

 العقوبـة أن فوجـدت الجريمـة لـردع العقابيـة السياسـة سـعت وانتشـارها،حيث تفشـيها لمنع الوحيد

 العقوبـــات طريـــق عـــن فقـــط وردع انتقـــام مـــن السياســـة تطـــور الـــى ممـــاادى عديـــدة صـــور لهـــا

 يجعـل ممـا والأهلية والسياسية نيةالمد حقوقه بعض من حرمانه الى تؤدي التي للحرية السالبة

 الـــذي للغــرض العقوبــةإعــادة  الـــى الاجتماعيــة مكانتــه ويفقــد تنـــتقض عليــه المحكــوم شخصــية

 بإلغــاء وقــاموا للعقوبــة صــور عــدة فظهــرتوالإصــلاح  والتأهيــل والعــلاج وه اجلــه مــن انشــات

 والحفــاظ قســاوتها لتفــادي وذلــك الجــاني شــخص مــع يتناســب بمــا وتعويضــها العقوبــات بعــض

 الجــاني مــع وتــتلاءم قســاوة اقــل كونهــا البديلــة العقوبــة فظهــرت الإنســان، وحقــوق كرامــة علــى

 اجــل مـن الجـانيوإصـلاح  الـردع حقيـق منـت الحديثـة العقابيـة السياسـة اهـداف لتحقيـق وتكـف

  .     الجريمة ارتكاب لعدم تخويفه

أســباب  ثــم وآثارهــا ريــةللح الســالبة العقوبــات لمفهــومالأول  المبحــث فــي ســنتطرق وعليــه

الإصـــلاح  سياســـية اطـــار فـــي البديلـــة العقوبـــة تبنـــي الـــى نتطـــرق الثـــاني المبحـــث ثـــم تراجعهـــا،

 والغيــــر الشخصــــية تبنيهــــاأســــباب  ثــــم المفهــــوم، حيــــث مــــن جوانبهــــا بكــــل والاحاطــــة والادمــــاج

  .  شخصية
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  العقوبات السالبة للحرية.دور المبحث الأول: تراجع 

 مرحلــة كــل فــي تـأثرا الــراهن، وقتنــا الـى القديمــة العصــور مــن كبيـرا راتطــو  العقوبــة عرفـت

 العقوبـة مـن تحقيقـه المـراد الهـدف وكـذا حمايتهـا المـراد للمصالح وفطراته البشري الفكر بتطور

 يعـيش العـالم كـان مـا وجودهـا فلـولا اجرامـي يفعـل ا علـى الجـزاء هـي فالعقوبـة عصـر، كـل في

  .وأمن بسلام

 الســـالبة العقوبــة     هــيالأزمنــة  عبــر الجنــائي القـــانون عرفهــا التــي العقوبــات اهــم مــن

أدى  ممــا المحكــوم، تأهيــل و اصــلاح دون الــردع تحقيــق الــى كبيــر بشــكل تهــدف التــي للحريــة

الإنســاني  للجانــب مراعاتهــا ولعــدم عنهــا نجمــت التــي الســلبية الاثــار بســبب دورهــا تراجــع الــى

 التراجــع هــذا ولدراســة للإجــرام، وعودتــه العــود ظــاهرة ىالــ يــؤدي ممــا عليــه، للمحكــوم والنفســي

 الـــى ننتقـــل ثـــم الاول، المطلـــب فـــي للحريـــة الســـالبة للعقوبـــات المفـــاهيمي الاطـــار الـــى نتطـــرق

  .ثاني كمطلب للحرية السالبة العقوبات تراجع وبوادرأسباب 

  المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للعقوبات السالبة للحرية

لمطلــب إلــى المقصــود مــن العقوبــة الســالبة للحريــة مــن خــلال تعريفهــا ســنتطرق فــي هــذا ا

  والتعرف على خصائصها وأنواعها ثم التطرق إلى آثارها.

  :أولا: تعريف العقوبة السالبة للحرية: أ/ التعريف الفقهي

يورد معظم فقهاء القانون الجنائي في مؤلفـاتهم تعريفـات متعـددة للعقوبـة السـالبة للحريـة، 

  إختلفت فإنها تتفق في جوهرها إلى حد كبير، حيث عرفت بأنها:وهي إن 

العقوبــة التــي تقــوم علــى إحتجــاز المحكــوم عليــه فــي مكــان معــد لــذلك طيلــة مــدة معينــة 

بهذا تمـس حقـه فـي أن يكـون  يلتزم بالخضوع أثناءها إلى برنامج إصلاحي تربوي محدد، فهي

كــان معــين هــو الســجن، أو مــا يســمى حاليــا حــرا طليقــا، مــن خــلال إلتزامــه بالإقامــة جبــرا فــي م



 السياسة إلى السياسة الإصلاحية الفصل الأول:                                           مظاهر التحول من

 

10 

 

المؤسسة العقابية وإخضاعه يوميا إلـى بـرامج التهـذيب وإعـادة التأهيـل الاجتمـاعي المقـررة مـن 

  )1(طرف الادارة العقابية.

  كما عرفت بأنها: 

تلك العقوبة التـي تنطـوي علـى حرمـان المحكـوم عليـه مـن حقـه فـي التنقـل والحركـة بنـاءا 

طريــق إيداعــه إحــدى المؤسســات العقابيــة طــوال المــدة المحكــوم بهــا،  علــى حكــم قضــائي عــن

ويخضـــع فيهـــا خضـــوعا تامـــا للنظـــام العمـــومي القـــائم فيهـــا، بقصـــد إصـــلاحه وتأهيلـــه بمختلـــف 

  )2(الطرق والوسائل العلمية الحديثة.

  التعريف القانوني: -ب

قوبــــة الســــجن حريــــة فــــي القــــانون الجزائــــري تنــــدرج تحــــت عقــــوبتين: علالعقوبــــة الســــالبة ل

  والحبس:

ــة الســجن:1-ب ، بأنــه )3(مــن قــانون العقوبــات 5الســجن عرفتــه المــادة  / تعريــف عقوب

عبارة عن عقوبة أصلية تتمثل في سلب الحرية، وهو نوعان: سجن مؤبدا مدى الحيـاة وسـجن 

  و سنة. 5مؤقت لمدة تتراوح بين 

صــلية مقــررة فــي نفــس المــادة تقــر بــأن الحــبس عقوبــة أ / تعريــف عقوبــة الحــبس:2-ب

  )4(مواد الجنح والمخالفات.

                                                           

عبد االله أوهايبية، العقوبة السالبة للحرية والمشاكل التي تطرحها، المجلة الجزائرية القانونية والسياسية والاقتصادية، كلية ) 1(
 .382، ص1997، سنة 02ر، العدد الحقوق، جامعة الجزائ

وداعي عز الدين، العقوبات البديلة كضمان للحد من مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في الجزائر، المجلة ) 2(
 .51، ص2020، سنة 01، العدد 11القانونية للبحث القانوني المجلد 

 ، المعدل والمتمم.1966يونيو سنة  8فق ، الموا1386صفر عام  18، المؤرخ في 156-66الأمر رقم ) 3(
، 2016، ســـنة 1، العــدد9مســعود فشــيت، أســباب ســقوط العقوبــة الســالبة للحريـــة فــي الفقــه والقــانون الجزائــري، المجلــد  ) 4(

 .92ص
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مما سبق نلخص أن القانون الجزائري يفرق بين السـجن والحـبس، إلا أن جوهرهمـا واحـد 

  وهو سلب حرية المحكوم عليه.

  ثانيا: خصائص العقوبات السالبة للحرية:

لارتكـاب على إعتبار العقوبة من جهـة ضـرورة إجتماعيـة لا يجـوز أن تفـرض إلا نتيجـة 

جريمة، ومن جهة أخرى هـي جـزاء شخصـي يفـرض علـى الجانـب، لـذا ينبغـي أن يكـون هنـاك 

تــوازن بــين العقوبــة وجســامة الفعــل المرتكــب، وتطبــق علــى كــل مــن أقــدم علــى إرتكــاب الفعــل 

ـــى ذلـــك، تتجلـــى خصـــائص العقوبـــات الســـالبة للحريـــة فيمـــا  ـــة بنـــاءا عل المجـــرم لتحقيـــق العدال

  )1(يلي:

دا لهــذا المبــدأ فــإن العقوبــة تكــون منظمــة وفقــا لقــانون يبــين كيفيــة إســتناشــرعية العقوبــة:

ـــذلك تتـــرك  ـــة فيمـــا بـــين تطبيقهـــا ونوعهـــا ومقـــدارها، وب للقاضـــي حريـــة التقـــدير والنطـــق بالعقوب

  )2( الحدين حد أدنى وحد أقصى.

لا توقــع العقوبــة إلا علــى مــن تثبــت مســؤولية علــى ارتكــاب الجريمــة،  شخصــية العقوبــة:

  )3( لحق بالجاني جزاء الجرم الذي ارتكبه.فهي جزاء ي

من المبادئ الأساسية للعدالة الجنائية عدم جواز صـدور حكـم العقوبـة  قضائية العقوبة:

علــى مرتكــب الجريمــة مــن قبــل جهــة غيــر مختصــة فــي الدولــة، مهمــا كانــت صــلاحيتها ومــدى 

                                                           

لـوم القانونيـة، بوهنتالة ياسين، القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية، دراسة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجسـتير فـي الع) 1(
 .5، ص2012-2011تخصص علم الاجرام والعقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 

الأولى مـن قـانون العقوبـات "لا جريمـة ولا عقوبـة ولا تـدبير أمـر بغيـر لقد أشار المشرع الجزائـري إلـى هـذا المبـدأ فـي المـادة)2(
 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم.1966يو يون 18المؤرخ في  156-66قانون"، أنظر الأمر 

 160/1تجـدر الاشـارة أن كـلا مـن مبـدأي الشخصـية والشـرعية تـم الـنص عليهمـا فـي الدسـتور الجزائـري وذلـك فـي المـادة ) 3(
مـــارس  6المـــؤرخ فـــي  01-16منـــه بنصـــها: "تخضـــع العقوبـــات الجزائيـــة إلـــى مبـــدأي الشخصـــية والشـــرعية"، أنظـــر القـــانون 

 .2016مارس  7، الصادرة في 14، المتضمن التعديل الدستوري، ج ر، عدد 2016
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القـانون، وذلـك لـدرء أي اتساع نفوذها، وهـذا مـا يكفـل للمـتهم كافـة الضـمانات التـي يحولهـا لـه 

  إحتمال للتعسف والحابات.

أي تســاوي جميــع النــاس أمــام القــانون دون الاعتــداء  المســاواة فــي الخضــوع للعقوبــة:

بمركــزهم الاجتمــاعي، وقــد تــرك المشــرع الجزائــري أمــر تحديــد العقوبــة لتقــدير القاضــي ضــمن 

راهــا ملائمــة دون أن يخضــع الحــدود المقــدرة فــي القــانون، بحيــث يمكــن تحديــد العقوبــة التــي ي

  )2(من الدستور. 32، وهذا حسب المادة )1(تقدير لأي رقابة

والمقصــود بهــذه الخاصــية أن اخــتلاف العقوبــة يكــون بــاختلاف ظــروف  تفريــد العقوبــة:

  الجاني وأحواله وطبيعة شخصيته وذلك بغية إصلاحه وإعادة تأهيله.

  ثالثا: أنواع العقوبات السالبة للحرية.

جـــوهر العقوبـــات الســـالبة للحريـــة واحـــد يتمثـــل فـــي حرمـــان المحكـــوم عليـــه مـــن  رغـــم أن

الحريــة ووضــعه فــي مكــان مخصــص لتنفيــذ هــذه العقوبــة يصــطلح عليــه الســجن أو المؤسســات 

العقابيـة، إلا أن هــذه العقوبــات ليسـت نــوع واحــد، وإنمـا تختلــف أنواعهــا مـن تشــريع عقــابي إلــى 

ومعطيـات السياسـة العقابيـة المنتهجـة فـي كـل دولـة،  أخرى وفق المنظـور الخـاص بكـل تشـريع

فهــي تختلــف مــن حيــث مــدتها فتكــون إمــا مؤبــدة يســتغرق تنفيــذها ســلب حريــة المحكــوم عليــه 

طــوال حياتــه، وإمــا مؤقتــة يســتغرق تنفيــذها حينــا مــن الــدهر ينتهــي بانتهــاء الفتــرة التــي حــددها 

  )3( .نظام تنفيذهاالحكم السالب للحرية، وتختلف كذلك من حيث طبيعتها و 

                                                           

ميمونة سعاد، التدبير الاحترازي كبديل للعقوبة السالبة للحرية ومدى جواز الجمع بينهما في السياسة العقابية الجزائرية، ) 1(
 . 105، ص2020، سنة 1مجلة القانون والتنمية المحلية، أدرار الجزائر، العدد

تنص على أن: كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن أن  2016من الدستور الجزائريي المعدل في  32المادة ) 2(
 يتعذر بأي تمييز يعوسيه الى المولد أو العرق، أو الجنس، أو الرأي أو أي شرط، أو أي ظرف آخر شخصي أو إجتماعي.

السالبة للحرية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون العام تخصص ضريف شعيب، آليات تنفيذ العقوبة ) 3(
، 2019، سعيد حمدين سنة 1قانون جنائي وعلم الإجرام، إشراف الدكتور محمد ريش، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

 .39ص
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والعقوبــات الســالبة للحريــة التــي نــص عليهــا المشــرع الجزائــري فــي قــانون العقوبــات علــى 

نـوعين: الســجن الــذي يتجـزأ إلــى جــزئين الســجن المؤبـد والســجن المؤقــت، فقـد صــدر فــي العــدد 

 156-66المعـــدل والمـــتمم للأمـــر رقـــم  14-21الأخيـــر مـــن الجريـــدة الرســـمية القـــانون رقـــم 

ــــد شــــمل التعــــديل المــــادة الخامســــة المتضــــم ــــانون، فق ــــص الق ــــات.  وبحســــب ن ــــانون العقوب ن ق

والمتعلقــة بالعقوبــات الأصــلية فــي مــادة الجنايــات والتــي تخــص المــادة الثالثــة المتعلقــة بــالحكم 

  سنة. 30بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى 

دة تتجــاوز فيمــا ورد بخصــوص العقوبــات الأصــلية فــي مــادة الجــنح أنهــا تشــمل الحــبس مــ

شــهرين إلــى خمــس ســنوات مــا عــدا الحــالات التــي يقــرر فيهــا هــذا القــانون أو القــوانين الخاصــة 

  حدودا أخرى.

وتتمثــل هــذه العقوبــات أنهــا تهــدف إلــى ســلب حريــة المحكــوم عليــه إلا أنهــا تختلــف مــن 

حيــث أن عقوبــة الســجن تقابــل الجنايــة فــي حــين أن عقوبــة الحــبس تقابــل الجنحــة (بســيطة أو 

  )1( شددة) أو المخالفة.م

بالنسبة للمشرع الجزائـري فلـم يأخـذ مطلقـا بفكـرة عقوبـة الأشـغال الشـاقة، علـى الـرغم مـن 

كـــون هـــذه العقوبـــات كانـــت مطبقـــة علـــى الشـــعب الجزائـــري إبـــان الإســـتعمار الفرنســـي، فعقوبـــة 

اعهم الأشـغال الشـاقة كانـت مــن أبـرز العقوبـات التــي كانـت تسـلط علــى الجزائـريين بغيـة إخضــ

وتسـخيرهم فـي أشـقى الأعمـال، وقــد كانـت هـذه العقوبـات تنفــذ خـارج القطـر الجزائـري، إذ ينقــل 

ـــدوين  ـــرة "كوريســـكا" و "كالي ـــيهم للعمـــل فـــي المســـتعمرات التابعـــة لفرنســـا مثـــل جزي المحكـــوم عل

، )2(الجديــدة" وبزوالــه تخلــى المشــرع عــن مــوروث إســتعماري اســتغل لترويــع الشــعب واســتبداده

  ي سنفصل في تبيان أنواع العقوبات السالبة للحرية:وفيما يل

                                                           

، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق والعلوم سعود أحمد، بدائل العقوبات السالبة للحرية (عقوبة العمل للنفع العام نموذجا)) 1(
 .31، ص2017، 2016السياسية، جامعة تلمسان، 

 .32سعود أحمد، مرجع سابق، ص) 2(
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ــة الســجن: لــم يتطــرق المشــرع الجزائــري إلــى إعطــاء تعريــف لعقوبــة الســجن  أولا: عقوب

مـن  05واكتفى باعتبارها عقوبة أصلية في مواد الجنايات وهذا حسـب مـا نصـت عليـه المـادة 

عرفهـــا الـــدكتور عبـــد االله أوهايبيـــة قـــانون العقوبـــات الجزائـــري، إلا أنـــه بـــالرجوع إلـــى الفقـــه فقـــد 

  )1(. »عقوبة جنائية يوضع بمقتضاها المحكوم عليه داخل السجن«بأنها: 

  وتنقسم عقوبة السجن في التشريع الجزائري إلى نوعين:

هو أخطر عقوبة بعد الإعدام تقوم على أساس سلب حريـة المحكـوم  السجن المؤبد: .1

العقابيـــة المخصصـــة قانونـــا لهـــذا  عليـــه طيلـــة حياتـــه بوضـــعه فـــي إحـــدى المؤسســـات

الغــرض، وتتصــف بأنهــا عقوبــة قاســية ذات حــد واحــد (غيــر متدرجــة) تفــرض علــى 

  )2(وجه الخصوص في أخطر الجرائم التي تخرج من دائرة تطبيق عقوبة الإعدام.

أن المشـــرع الجزائـــري قـــد تعامــل مـــع هـــذه العقوبـــة بصــورة تتناســـب مـــع الأفكـــار  ويلاحــظ

علـم العقـاب والداعيـة إلـى وجـوب قصـر إيـلام العقوبـة علـى سـلبها للحريـة، التقدمية فـي مجـال 

ولم يذهب في ذلك مذهب القوانين التي تفرض إيلاما مقصودا زائـد كمـا هـو الحـال فـي بعـض 

التشريعات العقابية التـي اتجهـت إلـى اقـرار عقوبـة الأشـغال الشـاقة المؤبـدة والمؤقتـة زيـادة إلـى 

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن المشــرع لــم يفــرد لهــذه العقوبــة مؤسســات  ســلب الحريــة هــذا مــن ناحيــة،

عقابية خاصة لتنفيذها، غير أنه فرض على المحكوم عليه بالسـجن المؤبـد أن يمضـي مـدة لا 

  )3( تتجاوز ثلاث سنوات في الحبس الإنفرادي.

وقــد يقــال فــي هــذه العقوبــة أنهــا لا تطبــق إلا علــى طائفــة المجــرمين الميئــوس مــن أمــر 

حهم نظــرا إلــى الخطــورة الإجراميــة الكامنــة فــيهم، ولا جــدوى مــن تطبيــق بــرامج المعاملــة إصــلا

العقابيــة علــيهم مــا دامــت عقــوبتهم أبديــة تســتغرق طــول حيــاتهم، ولكــن هــذا الأمــر نســبيا ولــيس 
                                                           

 .384عبد االله أوهايبية، مرجع سابق، ص) 1(
 .41ضريف شعيب، مرجع سابق، ص) 2(
فيفري  06لمحبوسين المؤرخ في المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي ل 04-05القانون رقم  ) 3(

 .2005فيفري  13الصادر في  12، ج ر ع 2005
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مطلقا، إذ أن المحكوم عليه بالسجن المؤبد قد يستفيد من إجراءات العفـو الرئاسـي، كمـا يمكـن 

من العقوبة في حال إستفادته من برنامج الإخـراج المشـروط المنصـوص عليهـا  له أن يتخلص

، وبـــذلك يكـــون المشـــرع الجزائـــري قـــد اســـتجاب إلـــى 04-05مـــن القـــانون )1(134فـــي المـــادة 

  أحدث نظريات الدفاع الإجتماعي التي تنادي بعدم اليأس من إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم

الوضــع فــي نظــام الإفــراج المشــروط، وذلــك بعــد  ففــي حالــة إســتفادة المحكــوم عليــه مــن

، فإنــه زيــادة علــى ذلــك يجــب أن يخضــع إلــى )2(ســنة 15قضــاء إختبــار حــددها المشــرع بمــدة 

مـن الأمـر  188، كمـا حـددتها المـادة سـنوات 10تدابير المراقبة والمسـاعدة الإجتماعيـة لمـدة 

عليــه بالســجن المؤبــد  المتعلــق بإصــلاح الســجون، فــإن أقصــر مــدة يقضــيها المحكــوم 72-02

هيــل المحكــوم لعقوبــة ليســت مطلقــة كمــا قــد تحقــق تأســنة، وهــذا مــا يثبــت أن هــذه ا 25تكــون 

  عليهم لإعادة إدماجهم في حظيرة المجتمع.

اعتبـــر المشـــرع الجزائـــري هـــذه العقوبـــة مـــن العقوبـــات الأصـــلية،  الســـجن المؤقـــت: .2

، حيـث )3(ون العقوبـات الجزائـريوأدرجها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قـان

العقوبــات الأصــلية فــي مــادة الجنايــات هــي: الســجن المؤقــت لمــدة «نصــت علــى أن: 

) سـنة، مـا عـدا فـي الحـالات التـي يقـرر 30) سـنوات وثلاثـين (5تتراوح بين خمـس (

  »فيها القانون حدود أخرى قصوى

لأمــر الــذي يســمح وعليــه ممــا تقــدم، فــإن عقوبــة الســجن المؤقــت متدرجــة وذات حــدين، ا

ــــة يمكــــن للقاضــــي  باســــتعمال واســــع لســــلطته التقديريــــة عنــــد تحديــــدها، خصوصــــا وأنهــــا عقوب

  )4( إستغلال مدة تنفيذها من أجل توجيه العقاب توجيها يساعد على إصلاح المحكوم عليه.

                                                           

 04- 05من القانون  1الفقرة  134المادة ) 1(
 من قانون السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين الجزائري. 135راجع نص المادة ) 2(
 من قانون العقوبات الجزائري. 05المادة ) 3(
 .34ابق، صسعود أحمد، مرجع س) 4(
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كما تلحـق بهـذه العقوبـة، العقوبـات التكميليـة المفروضـة بقـوة القـانون، المنصـوص عليهـا 

  لعقوبات الجزائري.الثالث من الباب الأول من الكتاب الأول قانون الفصل ا

  ثانيا: عقوبة الحبس:

تعتبـــر عقوبـــة الحـــبس مـــن بـــين العقوبـــات الســـالبة للحريـــة التـــي تحتـــل حيـــزا كبيـــرا ضـــمن 

القــوانين العقابيــة، فهــي مقــررة لجــرائم الجــنح والمخالفــات، إذ تعــد عقوبــة الحــبس أخــف وأبســط 

  للحرية.العقوبات السالبة 

حيـــث اعتبرهـــا المشـــرع الجزائـــري عقوبـــة أصـــلية فـــي الجـــنح والمخالفـــات، إذ هـــي عقوبـــة 

حيــث نــص عليهــا فــي المــادة مشــتركة بينهمــا مــع الإخــتلاف فقــط فــي مــدة البقــاء فــي الحــبس، 

العقوبـات الأصـلية فـي مـادة الجـنح هـي: «الخامسة من قانون العقوبات الجزائري وهذا بنصـها:

شــهرين إلــى خمــس ســنوات، العقوبــات الأصــلية فــي مــادة المخالفــات هــي:  الحــبس مــدة تتجــاوز

  .»الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر

فمما تقدم يتبين أن المشرع الجزائري جعل الحد الأدنى للعقوبة الأصـلية فـي مـادة الجـنح 

ي حالــة حــدوث شــهرين فــأكثر والحــد الأقصــى خمــس ســنوات، إلا أنــه تــرك المجــال مفتوحــا فــ

بعـض الإســتثناءات، والتــي تمكـن القاضــي مــن الأخـذ بحــدود أخــرى سـواء بالزيــادة أو النقصــان 

إمــا عــن الحــد الأدنــى أو عــن الحــد الأقصــى، وهــذا مــا نــص عليــه فــي نفــس المــادة المــذكورة 

  .»ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى قصوى «سلفا:

التــي أخــذ المشــرع الجزائــري فيهــا بالإســتثناء الســالف الــذكر،  حيــث أن مــن بــين الجــرائم

جريمة السب الموجـه إلـى شـخص أو أكثـر بسـبب إنتمـائهم إلـى مجموعـة عرقيـة أو مذهبيـة أو 
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، التـي مكـرر مـن قـانون العقوبـات 298إلى دين معـين، والمنصـوص عليهـا فـي نـص المـادة 

  )1( .نزل فيها بالحد الأدنى لعقوبة الحبس إلى خمس أيام

كمــا يمكــن تجــاوز الحــد الأقصــى المقــرر لعقوبــة الجــنح فــي بعــض الجــرائم منهــا جريمــة 

التخريــب أو التشــويه أو الإتــلاف أو التــدنيس العمــدي العلنــي للمصــحف الشــريف، جــاء الحــد 

  )2(الأقصى في هذه الجريمة عشر سنوات. 

لأقصــى المنصــوص كــذلك الأمــر بالنســبة للمخالفــات لــم يتقيــد المشــرع الجزائــري بالحــد ا

قصـى فـي بعـض الجـرائم وهـذا عمـلا لأعليه في نص المادة السالفة الذكر، وإنما تجاوز الحـد ا

، والمدرجــة فــي القســم الســابع مــن قــانون العقوبــات الجزائــري 445بمــا جــاء فــي نــص المــادة 

ة يعاقــب العائــد فــي مــاد«المعنونــة بعقوبــة العــود فــي المخالفــات مــن الفئــة الأولــى والتــي نصــها:

ومــن »المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب بــالحبس لمــدة قــد تصــل إلــى أربعــة أشــهر.

بين هذه الجرائم على سبيل المثال: المخالفـات المتعلقـة بالنظـام العمـومي والمخالفـات المتعلقـة 

  )3( بالأشخاص.

وعليه فإن الحبس يختلف عن السجن كعقوبة، كما يختلف عن الحبس المؤقـت كـإجراء، 

حبس يختلف عن السجن من حيث مـدة العقوبـة المحكـوم بهـا، ومـن حيـث أسـاليب المعاملـة فال

العقابيــة أثنــاء مرحلــة تنفيــذ العقوبــة، فعقوبــة الســجن كمــا ذكــرت آنفــا تنقســم إلــى نــوعين عقوبــة 

سـنة، وتمتـاز فيهـا المعاملـة العقابيـة  30إلـى  05السجن المؤبد، وعقوبـة السـجن المؤقـت مـن 

                                                           

 34(ج. ر رقم  2001يونيو  26المؤرخ في  09-01المعدلة بالقانون رقم  ق. ع. ج 298أنظر نص المادة ) 1(

 ).2001يونيو  7المؤرخة 
المؤرخة  7، (ج ر رقم 1982فيفري  13المؤرخ في  04- 82من ق. ع. ج المعدلة بالقانون رقم  160أنظر المادة ) 2(

 1966يونيو سنة  08الموافق لــ  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66رقم )، حسب الأمر 1982فيفري  16
. معدل 1966يونيو سنة  11الموافق لــ  1386صفر عام  21صادر في  49يتضمن قانون العقوبات ج. ر. ج. ج عدد 

 ومتمم.
 مكرر ق. ع. ج.  442- 442-مكرر  440-440أنظر كذلك نص المواد: ) 3(
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ن الشدة والقسوة زيادة على حرمـان المحكـوم عليـه بحـق أو أكثـر مـن الحقـوق للمسجون بنوع م

  )1( المدنية والسياسية.

  الفرع الثاني: آثار العقوبات السالبة للحرية.

بـــــالرغم مـــــن الإنتقـــــادات الموجهـــــة للعقوبـــــات الســـــالبة للحريـــــة والآثـــــار الســـــلبية النفســـــية 

ا، يبقــى مفعولهــا الإيجــابي متــوفرا، حيــث والإجتماعيــة علــى المحبــوس ومنــاداة الــبعض لإلغائهــ

يساعد علـى تـوفير الأمـن والإسـتقرار فـي المجتمـع، ومـن الصـعب الإسـتغناء عنهـا خاصـة فـي 

مواجهة الجنـاة الخطـريين، لـذلك فالعقوبـات السـالبة للحريـة لهـا آثـار إيجابيـة وآثـار سـلبية علـى 

  حد السواء.

  رية:أولا: الآثار الإيجابية للعقوبات السالبة للح

إن الخاضع لعقوبة سـالبة للحريـة يسـتفيد مـن مزايـا عديـدة، منهـا الحصـول علـى خـدمات 

ــــه ــــة فيــــي ســــبيل إعــــادة تأهيل ــــة  إيجابي وإصــــلاحه، كالخــــدمات الإجتماعيــــة والصــــحية والتعليمي

  والمهنية.

ومن الآثار الإيجابية للعقوبة السالبة للحرية، البـرامج الإصـلاحية التـي تهـدف إلـى تقـويم 

وس وإعادتـــه إلـــى المجتمـــع إنســـانا ســـويا، كمـــا تســـاعد المؤسســـات العقابيـــة علـــى تأهيـــل المحبـــ

المحبوس مهنيا مما يحقق له النفوذ على النظام وتأهيله لاكتسـاب مهنـة أو حرفـة شـريفة تفيـده 

  عند خروجه من السجن.

كمــا يمكــن للمحبــوس أن يواصــل دراســته مــن خــلال التعلــيم عــن بعــد، أو ينتســب لبــرامج 

  الأمية، وما لهذا من تأثير على تنمية ثقته بنفسه وإبعاده عن الطريق الخاطئ.محو 

ومــــن الجانــــب الأمنــــي، فــــإن العقوبــــات الســــالبة للحريــــة تســــاهم فــــي زرع الطمأنينــــة فــــي 

  )1( المجتمع وتحقق الإستقرار والحماية.

                                                           

 .38ابق، صسعود أحمد، مرجع س) 1(



 السياسة إلى السياسة الإصلاحية الفصل الأول:                                           مظاهر التحول من

 

19 

 

  ومن الآثار الإيجابية للعقوبات السالبة للحرية:

ن تتســم العقوبــة بقــدر مــن الإيــلام الــذي يصــيب الجــاني، ويــراد بهــا أ تحقيــق العدالــة: -1

ســواء فــي شخصــه أم مالــه، أم حريتــه، بالقــدر الــذي يتناســب مــع الجــرم الــذي اقترفــه، 

دون المبالغــــة أو التســــاهل فــــي العقوبــــة، علــــى أن تراعــــى الظــــروف المختلفــــة التــــي 

 أحاطت بشخص الجاني، وقت إرتكاب الجريمة.

الإعتـــداء علـــى قـــيم ومثـــل عليـــا مســـتقرة فـــي ضـــمير الجماعـــة  إن وقـــوع الجريمـــة يحمـــل معنـــى

يث يمنـع ة المتأصلة في النفس البشرية، بحوتوقيع العقوبة على المجرم يرضي الشعور بالعدال

، ويمنـــع الجماعـــة نفســها مـــن ممارســـة هـــذا )2(المجنــي عليـــه بـــالتفكير مــن الإنتقـــام مـــن الجــاني

 د ذويه.الإنتقام الجماعي ضد مرتكبي الجريمة، أو ض

يـــرى الفلاســـفة وعلمـــاء الإجتمـــاع أن الـــنفس البشـــرية تنازعهـــا  تحقيـــق الـــردع العـــام: -2

دوافع الخير والشر، وأن النزعة الإجرامية موجودة فيها، وتبقى كامنة إلى أن تجد مـا 

يحركها، فتتطور إلـى نـوع مـن الإجـرام الفعلـي الظـاهر، وتنحصـر وظيفـة العقوبـة فـي 

والتحـــول، وذلـــك بمواجهـــة الـــدوافع الجرميـــة بـــدوافع أخـــرى  الحيلولـــة دون هـــذا التطـــور

مضادها للإجرام، فلا ترتكب الجريمة، وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه فكرة الـردع 

 )3( العام.

لم يعد هـدف العقوبـة قاصـرا علـى مجـرد إيـلام الجـاني بقصـد  تحقيق الردع الخاص: -3

هـدف إلـى الـدفاع عـن المجتمـع زجره، بل أصبح يتمثل في إيجـاد تـدابير أو أسـاليب ت

ووقايتــه مــن الجريمــة عــن طريــق إزالــة مظــاهر الخطــورة الجرميــة، ومنــع وقــوع جــرائم 

                                                                                                                                                                                     

طاشت وردية، الرقابة على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، أطروحة دكتوراه في العلوم تخصص قانون عام، إشراف ) 1(
 .27، ص2017، 2016، سنة 1الدكتورة خالف عقيلة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

، دار 1من الخطورة الإجرامية، دراسة مقارنة، طبشرى رضا راضي سعد، بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد ) 2(
 .21، ص2013وائل للنشر، سنة 

 .25بشرى رضا راضي سعد، المرجع السابق، ص) 3(
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ـــى الماضـــي لأن الجريمـــة  ـــدابير لا تتجـــه إل جديـــدة فـــي المســـتقبل، فـــأغراض هـــذه الت

وقعـــت وانتهــــت، وإنمــــا تتجـــه إلــــى المســــتقبل لتحـــول بــــين المجــــرم وبـــين عودتــــه إلــــى 

ئصـــال العوامـــل الإجراميـــة لديـــه بالإصـــلاح والتهـــذيب، وهـــذه الإجـــرام مـــن خـــلال إست

  )1( التدابير أو الأساليب يطلق عليها في الفعل العقابي المعاصر الردع الخاص.

  ثانيا: الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية:

بــالرغم ممــا تحققــه العقوبـــة الســالبة للحريــة مــن إيجابيـــات فــي مكافحــة الجريمــة وتحقيـــق 

، والتوجـــه بشـــكل خـــاص فـــي ضـــوء )2(العقوبـــة وتحقيـــق أغـــراض العقوبـــة بشـــكل عـــامأغـــراض 

السياســة العقابيــة الحديثــة نحــو التأهيــل والإصــلاح، إلا أنهــا تصــطدم بمعوقــات تحيــد بهــا عــن 

تحقيـــق وظيفتهـــا، وعليـــه تتجلـــى ســـلبيات العقوبـــة الســـالبة للحريـــة فـــي ســـلبيات أو آثـــار قانونيـــة 

  نفسية وكذا عضوية.وإجتماعيةوإقتصادية وأخرى 

هنــاك العديــد مــن الســلبيات أو الآثــار القانونيــة التــي تــنجم عــن  الســلبيات القانونيــة: -1

تطبيـــق العقوبـــات الســـالبة للحريـــة والتـــي يمكـــن حصـــرها فـــي ظـــاهرة العـــود وظــــاهرة 

  تكديس السجون.

عنـــد الإفـــراج عـــن المحكـــوم عليـــه أو الســـجين يكـــون محمـــلا  تزايـــد معـــدلات العـــود:  -أ

فيــة إســتقباله للوســط الحــر مــن جديــد، وفــي يمشــاكل القلــق والتــوتر حــول ك بكثيــر مــن

المقابــل محمــلا بمجموعــة مــن القــيم الفاســدة والخبــرات الإجراميــة التــي يتزودهــا خــلال 

فتــرة الحيــاة داخــل المؤسســة العقابيــة، وهــذا مــا يجعــل مــن الســجن لا يــؤدي الوظيفــة 
                                                           

 .32-31المرجع السابق، ص) 1(
أغراض العقوبة من جهة أولى هي الردع العام الذي يقصد به إنـذار النـاس كافـة عـن طريـق التهديـد بالعقـاب، ومـن جهـة ) 2(

ي الردع الخاص وهو علاج الخطـورة الإجراميـة الكامنـة فـي شـخص المجـرم علـى المجتمـع والإجتهـاد فـي إستئصـالها ثانية ه
ومنع المجرم من العودة للجريمة مرة أخرى، ومن جهة ثالثة هي تحقيق العدالة حيث أن وقوع الجريمة يحمل معنى الاعتداء 

العقوبـة علـى المجـرم يرضـي الشـعور بالعدالـة المتأصـل فـي الـنفس  على قيم ومثل عليا ومستقرة فـي ضـمير الجماعـة وتوقيـع
البشرية ويحد من الرغبة في الإنتقام الفردي من الجاني ويمنع الجماعة نفسها من ممارسة هذا الإنتقـام ضـد مرتكـب الجريمـة 

 أو ضد أهله، بل يجعلها تقبله بين صفوفها بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
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اد المسـاجين السـلوك الإجرامـي ولا التي وجد من أجلها ألا وهي الإصلاح وبذلك يعتـ

  )1( يجدون بأسا في العودة إليه.

ــــرز  تكــــديس المؤسســــات العقابيــــة: -ب ــــة مــــن أب يعــــد تكــــدس المؤسســــات العقابي

المشــــكلات التــــي تواجــــه القــــائمين علــــى الإدارة، وتــــؤدي إلــــى عــــدم إمكــــانيتهم تــــوفير 

كـنهم بلـوغ أهـداف المتطلبات اللازمة لإدارة المؤسسة على الوجه الأكمـل وبهـذا لا يم

العقوبة من ناحية، ومن ناحية أخرى، يؤثر تكدس المؤسسات العقابية علـى القـائمين 

  )2( بوضع البرامج الإصلاحية للمحبوسين فتجعلها جوفاء وخالية من أي فائدة.

ــة: -2 يمكــن تقســيم هــذه الســلبيات إلــى قســمين أساســيين، منهــا مــا  الســلبيات الإجتماعي

تماعية بين المحبوس وعائلته، ومنها ما يـرد علـى العلاقـات يطرأ على العلاقات الإج

  بينه وبين المجتمع.

 تأثير العقوبة السالبة للحرية على العلاقات الإجتماعيـة بـين المحبـوس وعائلتـه:  -أ

حيث يتحمل أفراد الأسرة أعباء جسمية لتوفير الموارد الماليـة للإبقـاء علـى العلاقـات 

ن المحبـــوس خـــلال فتـــرة العقوبـــة ســـواء تلـــك اللازمـــة والـــروابط الإجتماعيـــة بيـــنهم وبـــي

 للزيارة أو الإتصال الهاتفي ويصبح المحبوس فجأة عالة.

ــين المحبــوس   -ب ــات الإجتماعيــة ب ــة علــى العلاق ــة الســالبة للحري ــأثير العقوب ت

فبعـد إسـتنفاذ مـدة العقوبـة يجـد المفـرج عنـه فـي سـجن كبيـر، حيـث تتغيـر  والمجتمع:

وبــين أصــدقائه ويــؤدي ذلــك فــي الغالــب إلــى الإنطــواء علــى  طبيعــة التعــاملات بينــه

  )3( الأصدقاء وترك العمل أو حتى تغيير مكان العيش.

هذه السلبيات مثلها مثل السلبيات الإجتماعية لهـا تـأثير علـى  السلبيات الإقتصادية: -3

  شخص الجاني وأسرته وكذا على المجتمع.

                                                           

 .105سعاد، المرجع السابق، صميمونة ) 1(
 .77، ص2010دردوس مكي، الموجز في علم العقاب، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ) 2(
 .106ميمونة سعاد، المرجع السابق، ص) 3(
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ــات الســالبة للحر   -أ ــى شــخص الجــاني وأســرتهالســلبيات الإقتصــادية للعقوب ــة عل : ي

تتجلى أساسا في إنقطاع الموارد المالية اللازمة للأسرة مما يجعل هذه الأسـرة تعـيش 

حيــاة غيــر طبيعيــة، ويلقــي علــى أســرة المحكــوم عليــه عبــئ إقتصــاديا، حيــث تضــطر 

معظم تلك العائلات إلـى قطـع الدراسـة لأبنـائهم القصـر وإلحـاقهم بسـوق العمـل، وهـو 

 )1( المواثيق الدولية. مع حقوق الطفل التي تقرها أمر يتعارض

حيــث تــؤدي الســلبيات الإقتصــادية للعقوبــات الســالبة للحريــة علــى المجتمــع:  -ب

ـــة، إذ تشـــكل تكلفـــة الســـجون أعبـــاء  هـــذه العقوبـــة مـــن جهـــة إلـــى إرهـــاق خزينـــة الدول

ـــاء الســـجون وهيكلتهـــا  ـــك فـــي ســـبيل بن ـــى الإقتصـــاد القـــومي للمجتمـــع وذل متزايـــدة عل

جهيزهــا، إضــافة إلــى تــوفير متطلبــات إعاشــة المســجونين خــلال فتــرة تنفيــذ العقوبــة وت

 )2( السالبة للحرية من مأكل وملبس ورعاية صحية وإجتماعية.

من جهة أخرى، فإن العقوبات السالبة للحرية تؤدي إلـى تعطيـل الإنتـاج الـوطني خاصـة 

عهم فــي الســجن هــو تعطيــل القــادرين علــى العمــل لأن وضــ إذا كــان المحبــوس مــن الأصــحاب

لقـــدرتهم علـــى العمـــل وتضـــييع لمجهـــود كـــان مـــن الممكـــن أن يبـــذلوه فيســـتفيد مـــن المجتمـــع لـــو 

  عقبوا بعقوبات بديلة غير الحبس تكفي لتأديبهم وإصلاحهم وردع غيرهم.

مــن جهــة ثالثــة، تــؤدي هــذه العقوبــة إلــى قتــل الشــعور بالمســؤولية فــي نفــس المجــرمين، 

لــة حتــى بعــد الإفــراج، فــالكثير مــن الســجناء يقضــون مــدة فــي الســجن وهــم وتحبــب إلــيهم البطا

خــروجهم مــن الســـجن  طعمهــم وملبســهم وعلاجهــم، لـــذا كرهــوعــاطلون عــن العمــل ضـــامنين م

  ليواجهوا حياة العمل والجد من جديد فيعملون على العودة إليه.

  السلبيات النفسية والعضوية للعقوبات السالبة للحرية: -4

                                                           

اعي في التشريع طاشور عبد الحفيظ، دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في سياسة إعادة التأهيل الاجتم) 1(
 . 154، ص2001الجزائري ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

بوزيدي مختارية، الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية، مجلة آفاق للدراسات القانونية المقارنة مخبر الدراسات القانونية ) 2(
 .156- 154، ص2016المقارنة، جامعة سعيدة، العدد الأول، نوفمبر 
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إن العزلـة التـي يعيشـها المسـجونين مـع مجـتمعهم  صـال عـن المجتمـع:صدمة الانف  -أ

ـــة تكيـــيفهم داخـــل  مجـــتمعهم الجديـــد داخـــل وإنفصـــالهم عنـــه تحـــول بيـــنهم وبـــين عملي

الجديد، ما يؤدي بهم إلى إصـابتهم بـبعض  المؤسسة العقابية وعدم تقبلهم لهذا العالم

 )1( الأمراض النفسية كالإكتئاب والقلق.

إن الفصــل بــين  رمــان الجنســي وإنتشــار الأمــراض العضــوية:مضــاعفات الح  -ب

الزوج وزوجته بسبب سجن الزوج يـؤدي إلـى مضـاعفات ضـارة علـى نفسـية المحكـوم 

عليهم لأنهـم يشـعرون بـالعيش فـي ظـروف غيـر عاديـة، إلـى جانـب سـقوط المسـجون 

ك ضحية للإنحرافات الجنسية داخـل المؤسسـة العقابيـة جـراء الحرمـان الجنسـي، ناهيـ

عن إنتشار بعض الأمراض العضوية بسـبب التكـدس والإزدحـام وعـدم تـوفر الوسـائل 

 )2( الصحية داخل المؤسسة العقابية.

لا تقتصـر الآثـار السـلبية هـذه علـى المسـجونين لوحـدهم، بـل  تأثر أسر المسجونين: -ج

تمتـــد إلـــى أســـرهم ومـــا يلحقهـــا مـــن مشـــكلات نفســـية وحرمـــان الأطفـــال مـــن العاطفـــة 

حســـاس بالطمأنينـــة، وتحـــل الاســـرة أعبـــاء تـــوفير المـــوارد الماليـــة للعـــيش، وفقـــدان الإ

ناهيك عن ذلك الإحـراج الإجتمـاعي بالأسـر نتيجـة الوصـم الـذي يلحـق بـالزوج جـراء 

  )3( الزج به في السجن، هذا كله يؤدي إلى التفكك الأسري.

  المطلب الثاني: أسباب وبوادر تراجع العقوبات السالبة للحرية

مجتمع الدولي الى محاولة إلغاء العقوبة البدنية في كثيـر مـن التشـريعات العقابيـة إتجه ال

ـــة  لـــدول العـــالم، حيـــث أن مســـاوئ العقوبـــات الســـالبة للحريـــة فـــي عـــدم تحقيـــق أغـــراض العقوب

                                                           

وداعي عز الدين، العقوبات البديلة كضمان للحد من مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في الجزائر، المرجع ) 1(
 06السابق، ص

سمصار محمد، العقوبة السالبة للحرية ومدى نجاعتها في مكافحة الجريمة، رسالة ماجستير، جامعة أم البواقي، كلية ) 2(
 122، ص200-2008سنة الجامعية الحقوق والعلوم السياسية، ال

 .06وداعي عز الدين، المرجع السابق، ص) 3(
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المرجوة منها مـن إعـادة الإدمـاج التأهيـل أدى إلـى تراجعهـا، وعلـى هـذا الأسـاس سـنتطرق إلـى 

في الفرعين الآتيين: حيث سنتطرق إلى صعوبة توحيـد العقوبـة السـالبة أسباب وبوادر تراجعها 

  للحرية في الفرع الأول وأزمة التخلي عنها في الفرع الثاني.

  الفرع الأول: صعوبة توحيد العقوبات السالبة للحرية

تتنــوع وتتوحــد العقوبــة الســالبة للحريــة بحســب الغــرض المرجــو مــن تطبيقهــا، فحــين كــان 

ـــة اســـتدعى ذلـــك ربـــط العقوبـــة الهـــدف مـــن الع قوبـــة هـــو إرضـــاء شـــعور أفـــراد المجتمـــع بالعدال

الســالبة للحريــة بجســامة الجريمــة، فيصــبح ثمــة تناســب بــين الجســامة الموضــوعية للجريمــة مــن 

ناحيــــة وبــــين قــــدر الإيــــلام الــــذي تضــــمنته العقوبــــة مــــن ناحيــــة أخــــرى، لــــذلك إتجهــــت بعــــض 

ئــري إلــى تقســيم الجــرائم إلــى جنايــات وجــنح ومخالفــات التشــريعات العقابيــة ومنهــا التشــريع الجزا

ويقابلها في ذلك تقسيم العقوبات إلى عقوبـات فـي مـواد جنايـات، وعقوبـات أخـرى لمـواد الجـنح 

والمخالفات ومع تطور الفكر العقابي لم يعد التناسب المجرد بين العقوبة بما تنطوي عليه مـن 

هدف منشـود. بـل أضـحى للعقوبـة هـدف آخـر  إيلام وبين الجريمة بما تكشف عنه من جسامة

هو إصلاح المحكوم عليه وتأهيلـه لإعـادة إدماجـه فـردا صـالحا فـي المجتمـع، وقـد ترتـب علـى 

هذا الهدف ربط العقوبة لا بالجريمـة بشـكل مطلـق، وإنمـا بشخصـية المحكـوم عليـه ومـا تـتم بـه 

عـدد العقوبـة السـالبة للحريـة من خطورة إجرامية، وبالتـالي لـم يعـد مـن الضـروري الإبقـاء علـى ت

  )1(وبدأت التشريعات الحديثة في الأخذ بتوحيد العقوبة السالبة للحرية. 

وعلى الرغم من أن هذه المشـكلة لـم تبحـث علـى نحـو علمـي جـاد إلا فـي العهـد القريـب، 

عـام  »هولوكـا«فإن جذورها تمتد إلى بداية القرن التاسع عشر، وأول مـن نـادى بهـا فـي فرنسـا 

، وما لبثت الفكـرة أن خرجـت مـن المؤلفـات الفقهيـة إلـى المـؤتمرات الدوليـة أيـن وجـدت 1830

  )2( مجالا للمناقشة.

                                                           

 .43ضريف شعيب، المرجع السابق، ص) 1(
 .43ضريف شعيب، المرجع السابق، ص ) 2(



 السياسة إلى السياسة الإصلاحية الفصل الأول:                                           مظاهر التحول من

 

25 

 

، وأثيـــرت فـــي مـــؤتمر شـــوكهو فـــي عـــام 1872فطرحــت فـــي مـــؤتمر لنـــدن الجنـــائي عـــام 

، والمـــؤتمر 1930، ثـــم مـــؤتمر بـــراغ عـــام 1890وبحثـــت فـــي مـــؤتمر بـــاريس عـــام  ،1878

، حيــث صــدر 1946، ومــؤتمر جنيــف عــام 1935ي بــرلين عــام الحــادي عشــر الــذي عقــد فــ

على هذا المؤتمر توصـية بأغلبيـة كبيـرة تـدعو إلـى توحيـد العقوبـات السـالبة للحريـة فـي عقوبـة 

التوصـية  1951واحدة، كما أقرت اللجنة الدولية الجنائية والعقابية عند انعقادها في برن عام 

  )1( السابقة بإجماع المؤتمرين.

الإطار ظهـرت صـعوبة توحيـد العقوبـة السـالبة للحريـة واختلـف الفقـه تبعـا لـذلك  وفي هذا

إلــى فــريقين، فريــق يســاند تعــدد العقوبــة الســالبة للحريــة، وفريــق يــدعو إلــى توحيــدها فــي شــكل 

  قانوني متماثل.

ة، نتنـاول فـي الأول الإتجـاه هـذا العنصـر إلـى ثـلاث نقـاط أساسـي وبناء على ذلك سنقسم

د العقوبـــة الســـالبة للحريـــة، وفـــي الثـــاني الإتجـــاه المطالـــب بتوحيـــد العقوبـــة الســـالبة المؤيـــد لتعـــد

  للحرية، ثم نتطرق إلى العنصر الثالث إلى وضع المشكلة في التشريع الجزائري.

إن الإتجاه الحـديث فـي السياسـة العقابيـة، يميـل إلـى أولا: الإتجاه المؤيد لفكرة التوحيد: 

لحرية في عقوبة واحدة، وهي عقوبة الحبس، تختلف من حيث مـدتها توحيد العقوبات السالبة ل

بحسب الظروف الشخصية التي أحاطت بإرتكاب الجريمـة وخطـورة هـذه الأخيـرة، وهـي عقوبـة 

تتميــز بتجردهــا مــن القســوة والعمــل الشــاق داخــل المؤسســات العقابيــة وخارجهــا ويســتند أنصــار 

  ها كالآتي:يمكن إجمال )2(هذا الإتجاه على مجموعة حجج

                                                           

 .44المرجع السابق، ص) 1(
ر، معهد الحقوق عبد االله أوهايبية، محاضرات حول العقوبات السالبة للحرية والمشاكل التي تطرحها، جامعة الجزائ) 2(

 .334، 333والعلوم الإدارية، ص
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إن توحيــد العقوبــات الســالبة للحريــة ضــرورة لإبتعــاد العقوبــات القاســية لأن الإصــلاح  -1

والتأهيـــل باعتبارهمـــا مـــن أهـــداف السياســـة العقابيـــة الحديثـــة ترجحـــان علـــى أهـــداف 

 )1( الجزاء التقليدية المتمثلة في الردع بنوعيه خاصا وعاما.

عيه إصــلاحهم وتــأهيلهم، لأن إن تصــنيف المجــرمين بحســب خطــورتهم هــدف يســتد  -2

كل صنف من أصناف المجرمين يحتـاج لقـدر معـين مـن العقوبـة يختلـف عـن غيـره، 

وذلــــك بحســــب مــــدى خطورتــــه الإجراميــــة وجســــامة جرمــــه والظــــروف التــــي أطاحــــت 

 )2( بارتكابه الجريمة.

إن مــن التشــريعات العقابيــة مــا تنحــو نحــو توحيــد العقوبــات الســالبة للحريــة، أو علــى  -3

ل التخفيف أو التقليل من عددها بعدم الإكثـار منهـا، كعـدم أخـذ بعضـها بعقـوبتي الأق

الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، وإعفاء بعض الفئات من المحكوم علـيهم مـن تنفيـذ 

عقوبـــات ســـالبة للحريـــة وإذا كانـــت التشـــريعات العقابيـــة مـــن حيـــث المبـــدأ تميـــل إلـــى 

فإنهــا تســير علــى طريــق توحيــدها لأنهــا تقــرر  التنويــع  فــي العقوبــات الســالبة للحريــة

بــــــبعض الطوائــــــف مــــــن المحكــــــوم علــــــيهم  أحيانــــــا معاملــــــة عقابيــــــة متميــــــزة، خاصــــــة

، ومعتادي الإجرام والشواذ وهي بطبيعة الحال معاملـة لا تسـتند لجسـامة )3(الأحداثب

الجريمــــة ونوعهــــا، وإنمــــا هــــي معاملــــة ترتكــــز علــــى شــــخص المجــــرم المحكــــوم عليــــه 

  رتكاب الجريمة.تي أحاطت بإوظروفه ال

                                                           

 .334عبد االله أوهايبية، المرجع السابق، ص) 1(
فــي الفقــه التقليــدي يعتمــد فــي تقــدير العقوبــة علــى نــوع الجريمــة جنايــة أو جنحــة أو مخالفــة، وتتنــوع العقوبــة بحســب هــذا ) 2(

ة يخضــع تقــدير العقوبــة فيهــا إلــى خطــورة المجــرم وظروفـــه التقســيم الثلاثــي للجريمــة، فــي حــين أن السياســة العقابيــة الحديثـــ
بالإضـافة إلــى توحيـد العقوبــات السـالبة للحريــة فــي عقوبـة واحــدة تختلـف مــدتها بحســب اخـتلاف تلــك الظـروف لــدى المحكــوم 

 عليهم.
مادون الثـامن  حيث يخصص القانون الجزائري معاملة خاصة للأحداث وهم طائفتان، طائفة مادون الثالثة عشر، وطائفة) 3(

مـــن قـــانون  49منـــه، وتـــنص المـــادة  445، 244عشـــر ســـنة كاملـــة، فيمـــا يقـــرره قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة فـــي المـــادتين 
العقوبات (لا توقع على القاصر الذي لا يكمل الثالثة عشرة إلا تدابير الحمايـة أو التربيـة) ومـع ذلـك فـي المخالفـات لا يكـون 

 محلا إلا التوبيخ.
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  ثانيا: الإتجاه المعارض لفكرة التوحيد:

إعتمـــدالإتجاه الـــرافض لفكـــرة توحيـــد العقوبـــة الســـالبة للحريـــة علـــى مجموعـــة مـــن الحجـــج 

  تمحورت عامة على:

إن التوحيد المقترح في تنوع العقوبات السالبة للحرية وإن كان يحقق الـردع الخـاص   -1

وأهمهـــا الـــردع العـــام، ذلـــك أن  )1(اقي أغـــراض العقوبـــة،إلا أنـــه يفشـــل فـــي تحقيـــق بـــ

 العقوبة إذا لم تكن متناسبة مع جسامة الجريمة فإنها لا تحقق هذا الأثر.

إنهيــار معيــار تقســيم الجــرائم إلــى جنايــات وجــنح ومخالفــات الــذي يســتند أساســا إلــى  -2

للحريـة، إنهيـار العقوبة المقررة لكل جريمة، فإذا وجدت فكرة توحيد العقوبات السـالبة 

 هذا المعيار.

للحرية يحول دون التفريـد التنفيـذي للعقوبـة، إذ يخضـع  )2(إن توحيد العقوبات السالبة -3

 جميع المحكوم عليهم لنظام واحد وهو سلب الحرية.

ـــيهم تبعـــا لاخـــتلاف  -4 ـــة لا يســـمح بتصـــنيف المحكـــوم عل ـــات الســـالبة للحري إن توحيـــد العقوب

  ظروفهم على نحو علمي سليم.

ج معارضــي ومؤيــدي فكــرة توحيــد جــبعــد تطرقنــا إلــى ح لثــا: موقــف المشــرع الجزائــري:ثا

 05وذلــك بــالرجوع إلــى المــادة العقوبــات الســالبة للحريــة نبــرز موقــف المشــرع مــن الإتجــاهين، 

  التي تنص على ما يلي: )3(من قانون العقوبات

السجن المؤقت لمـدة السجن المؤبد،  العقوبات الأصلية في مواد الجنايات هي: الإعدام،

، أمـا فــي مـواد الجــنح فهـي: الحـبس لمــدة تتجـاوز شــهرين ســنة 20إلـى  ســنوات 5تتـراوح بـين 
                                                           

صار منصوري، العقوبات البديلة في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير، تخصـص علـوم جنائيـة، إنت ) 1(
 .50، ص2014، 2013جامعة عباس لغرور خنشلة، 

بحـــري نبيـــل، العقوبـــة الســـالبة للحريـــة وبـــدائلها، رســـالة ماجســـتير فـــي قـــانون العقوبـــات والعلـــوم الجنائيـــة، إشـــراف الـــدكتور ) 2(
 .100، ص2012، 2011ردوس مكى، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة سنة د
 07(ج. ر  2014فبرايـر  04المـؤرخ فـي  01-14من قـانون العقوبـات الجزائـري المعدلـة بالقـانون رقـم  05أنظر المادة ) 3(

 ).04ص
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ســنوات مــا عــدا الحــالات التــي يقــرر فيهــا القــانون حــدود أخــرى، الغرامــة التــي تتجــاوز  5إلــى 

دينــار جزائــري، أمــا فــي مــواد المخالفــات هــي: الحــبس مــن يــوم واحــد علــى الأقــل إلــى  2000

  دينار جزائري. 20000إلى  2000رين على الأكثر، الغرامة من شه

ج ضـمن التشـريعات الوسـطية التـي لـم تأخـذ وبهذا يمكن القول أن التشريع الجزائـري ينـدر 

بالتعــدد ولا بالتوحيــد علــى إطلاقهمــا مكتفيــا بتقلــيص مــن عــدد العقوبــات الســالبة للحريــة، فمــن 

شـــاقة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى نـــص علـــى عقوبـــة ناحيـــة لـــم يـــنص أصـــلا علـــى عقوبـــة الأشـــغال ال

الســجن بنوعيــه المؤبــد والمؤقــت إضــافة إلــى الحــبس، وظــل محتفظــا فــي نفــس الوقــت بالتقســيم 

الثلاثــي للجــرائم تبعــا لخطورتهــا إلــى جنايــات وجــنح ومخالفــات، وطبــق علــى كــل نــوع عقوبــات 

م الجهـات القضـائية سالبة للحرية خاصة بها، بالإضافة إلى ذلك فإن المشـرع الجزائـري قـد قسـ

  )1( الجزائية إلى محكمة الجنايات ومحكمة الجنح ومحكمة المخالفات.

لكــن علــى الــرغم مــن ذلــك، لــم يتجاهــل المشــرع عنــد إعــداده لقــانون تنظــيم الســجون فكــرة 

توحيــد العقوبــات الســالبة للحريــة، إذ أنــه لــم يأخــذ بجســامة الفعــل الإجرامــي ولا طبيعتــه، وإنمــا 

بار المدة المقررة لكل عقوبة، كما أنه صنف المحكوم عليهم داخل المؤسسـات أخذ بعين الإعت

محبوســين مـــن أجلهــا وجنســهم وســـنهم العقابيــة بحســب وضــعيتهم الجزائيـــة وخطــورة الجريمــة ال

  وشخصيتهم، ودرجة استعدادهم للتأهيل.

                                                           

) 27/3/2017المـؤرخ فـي  07-2017(عـدلت وتممـت بالقـانون رقـم  من قانون الإجـراءات الجزائيـة 248تنص المـادة ) 1(
يوجــــد بمقــــر كــــل مجلــــس قضــــائي، محكمــــة جنايــــات إبتدائيــــة ومحكمــــة جنايــــات إســــتئنافية، تختمــــان بالفصــــل فــــي الأفعــــال «

  الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها،
عليهـا بقـرار نهـائي مـن غرفـة الإتهـام، تنظر محكمة الجنايات الإبتدائية في الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى أعـلاه المحالـة 

  تكون أحكام محكمة الجنايات الابتدائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الإستئنافية
تختص المحكمة بالنظر في الجـنح والمخالفـات، وتعـد جنحـا تلـك الجـرائم التـي يعاقـب «على ما يلي:  328كما تنص المادة 

دج وذلــك فيمــا عــدا الحــالات  2000ســنوات. أو بغرامــة أكثــر مــن  5يــد عــن شــهرين إلــى عليهــا القــانون بــالحبس مــن مــدة تز 
المنصــوص عليهــا فــي القــوانين الخاصــة، وتعــد مخالفــات تلــك الجــرائم التــي يعاقــب عليهــا القــانون بــالحبس شــهرين فأقــل أو 

 ن مهما بلغت قيمة تلك الأشياء.، فأقل وسواء كانت ثمة مصادرة للأشياء المضبوطة أو لم تك(ألفي) دينار 2000بغرامة 
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ى في الخلاصة نقول أن الدعوة إلـى توحيـد العقوبـات السـالبة للحريـة هـو مطلـب رمـي إلـ

إرساء مفهوم عقابي جديـد يتعـارض تمامـا مـع المفهـوم التقليـدي الـذي يقـوم عليـه نظـام التعـدد، 

وبالتبعيــــة يهــــدف إلــــى نبــــذ الوصــــف التقليــــدي للعقوبــــة مــــن الأســــاس، وإحــــلال محلهــــا تــــدابير 

  إجتماعية وقائية تبدو لأصحابها أكثر فعالية فيما يخص عملية التأهيل وتحقيق الردع العام.

  التخلي عن العقوبات السالبة للحرية:ثاني: أزمة الفرع ال

تعددت آراء الفقهاء حول إلغاء العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة أو الإبقاء عليها بـين 

مؤيـــدين ومعارضـــين، حيـــث ظهـــر إتجـــاهين ولكـــل منهمـــا مجموعـــة مـــن الحجـــج وهـــو مـــا ســـيتم 

  التطرق إليه:

  ء العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة:الإتجاه الأول: الاتجاه المؤيد لفكرة إلغا

إتجــه الفقهــاء فــي هــذا الإتجــاه الــى ضــرورة التخلــي عــن عقوبــة الحــبس قصــير المــدة مــن 

أجـل تفــادي المســاوئ الناجمــة عنــه، والــتخلص مـن آثــاره الســلبية علــى السياســة العقابيــة، حيــث 

  تركزت حججهم على:

ختلاط بالمحبوسـين المتعـودين علـى /. أن الحبس قصير المدة يؤدي بالمحكوم الى الا1

الاجرام، مما يؤدي إلى إنحرافه واكتسابه عادات سيئة من المجرمين الخطيرين، أي مـا يسـمى 

  بعدوى الاجرام.

ـــه 2 /. أن قصـــر المـــدة لا يســـاعد علـــى تحقيـــق هـــدف العقوبـــة فـــي تأهيـــل المحكـــوم علي

عــدة أشــهر، بالإضــافة إلــى وإصــلاحه، حيــث أن ذلــك يســتلزم إعــداد برنــامج يتعــذر إتمامــه فــي 

  )1( الامكانيات المادية التي يحتاجها هذا البرنامج.

/. أن العقوبات السالبة للحرية لا تحقق الردع الخاص إطلاقا، ذلك أن المحكـوم عليـه 3

الم[تدئ وبعد دخوله السـجن سـيحترف الاجـرام، أمـا المجـرم المعتـاد فتكـون هـذه العقوبـة بمثابـة 

                                                           

 .55إنتصار منصوري، العقوبات البديلة في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص) 1(
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ســـجن، حيـــث أن الحـــبس قصـــير المـــدة لـــيس لـــه أي برنـــامج تكـــويني أو إجـــازة يقضـــيها فـــي  ال

تربــوي أو حتــى مهنيــي، ولــو عــد لــه برنــامج قصــير المــدة، فــإن المحكــوم عليــه لــن يتقبلــه لأنــه 

  )1( يعلم أنه سيفرج عليه قبل إتمامه، وبالتالي لا فائدة منه في نظره.

  السالبة للحرية قصيرة المدة.الإتجاه الثاني: الاتجاه المعارض لفكرة إلغاء العقوبة 

  تركزت حجج هذا الاتجاه على:

أن إلغـــاء هـــذه العقوبـــات يشـــجع عامـــة الأفـــراد علـــى تقليـــد الجـــاني وارتكـــاب الجـــرائم   -1

خاصــــة بالنســــبة للمبتــــدئين، ولهــــذا فــــإن الإبقــــاء عليهــــا مــــن شــــأنه دفــــع الجــــاني إلــــى 

سـيلحق بـه مـن أضـرار التساؤل حول الفائدة التي سيجنيها من ارتكاب الجريمة، ومـا 

 بسبب سلب حريته.

تتناســـب هـــذه العقوبـــات مـــع بعـــض الجـــرائم الغيـــر العمديـــة منهـــا التـــي ترتكـــب علـــى   -2

  )2(أساس الخطأ أو الإهمال أو عدم إتخاذ الحيطة والحذر اللازمين.

إن الاشـكالات التـي تثيرهــا العقوبـة السـالبة للحريــة قصـيرة المـدة بوجــه خـاص ليسـت مــن 

لتــي أدت إلــى اللجــوء الــى العقوبــات البديلــة، بــل تمخضــت عــن مبــررات أخــرى أهــم الأســباب ا

  أكثر إقناعا، تمثلت في الفشل الذي شهدته المؤسسات العقابية في تحقيق أغراض العقوبة.

  المبحث الثاني: تبني العقوبات البديلة في إطار سياسة الإصلاح والإدماج

ح والإدماج. يرتكز مفهوم العقوبـة البديلـة تبني العقوبات البديلة في إطار سياسة الإصلا

علــى تحديــد مفهــوم سياســة العقــاب فــي ســياق الإتجاهــات الحديثــة القائمــة علــى الإصــلاح بــدلا 

                                                           

، 1989إسحاق إبراهيم منصور، الموجز في علم الإجرام والعقاب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة، ) 1(
 .142ص

في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة مكملة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق فرع  عمر حوزي، السياسة العقابية) 2(
 .106، ص2008القانون الجنائي، جامعة بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
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اوئه التي سعى المجتمع الـدولي للتخفيـف مـن حـدتها نظام السلب الحرية، وذلك بسبب مس من

  داث بعضها.باقتراح أنظمة بديلة لقيت مداها لدى المشرع الجزائري باستح

ــــه  ــــه، وتأهيل ــــة تهــــدف لإصــــلاح المحكــــوم علي ــــة عقوبــــة جزائي ــــة البديل ــــر العقوب كمــــا تعتب

حيث انهـــا اقـــل قســـاوة كمـــا انهـــا تتناســـب مـــع شـــخص ،حياتـــه الطبيعيـــة فـــي مجتمعـــهلممارســـة 

الجاني وتحافظ على كرامته ،حيث انها تألم الجاني و تخوفه من اعـادة ارتكـاب الفعـل المجـرم 

،وعلى المجتمـعالاجتمـاعي لتفـادي عـدم شـعوره بنفـور  التأهيـللاصـلاح واعـادة والاساسي هو ا

حيث سـنتطرق فـي المطلـب الاول الـى  ،ما سبق فان دراستنا لهذا المبحث ستكون في مطلبين

الاطار المفـاهيمي للعقوبـات البديلـة ثـم ننتقـل الـى مبـررات التحـول نحـو تبنـي العقوبـات البديلـة 

  ية كمطلب ثاني .الشخصية منها غير الشخص

  

  

  المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة

تعتبـــر العقوبـــات البديلـــة نظـــام قـــائم بحـــد ذاتـــه يتـــيح إحـــلال عقوبـــة مـــن نـــوع معـــين محـــل 

، ويختلـــف )1(عقوبـــة أخـــرى قـــد يكـــون قبـــل المحاكمـــة أو أثنـــاء النطـــق بـــالحكم أو أثنـــاء العقوبـــة

ى آخـــر، وعليـــه ســـيتم التطـــرق إليـــه فـــي فـــرعين: الفـــرع مفهـــوم وتطبيـــق هـــذا النظـــام مـــن بلـــد إلـــ

  ،والطبيعة القانونية للعقوبات البديلة كفرع ثاني .الأول: مفهوم العقوبات البديلة

  الفرع الأول: مفهوم العقوبات البديلة.

  أولا: التعريف اللغوي للعقوبة البديلة:

                                                           

اب)، أطروحة دكتوراه العلوم بوطيعة ثورية، السياسة الجنائية والأمنية في مواجهة الجريمة العابرة للحدود (جريمة الإره) 1(
، 2018-2017في القانون، تخصص قانون عام، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 

 .128ص
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قابـــا والعقوبـــة معنـــى العقوبـــة لغـــة: مـــن إســـم عاقـــب، يعاقـــب، معاقبـــة، عقابـــا، معاقبـــة، ع

يقصـــد بـــه تعقـــب فعـــل الســـوء والاثـــم بـــالجزاء، فكـــان فعـــل الاثـــم يعقبـــه بـــالجزاء فالمـــذنب يؤخـــذ 

ليعاقــب علــى فعلــه يقــال: عاقبــه بذنبــه وعقوبــة وعقابــا أي أخــذه بــه، كمــا تقــول العــرب أعقبــت 

كـريم فــي ، حيـث ورد فـي القــرآن ال)1(الرجـل إذا جازيتـه شــر، فـأطلق علـى الجــزاء بـالخير عاقبــة

شــديد «وورد فــي القــرآن الكــريم قولــه تعــالى:  »والعاقبــة للمتقــين«ســورة القصــص، لقولــه تعــالى: 

  )2(.»العقاب

البدائل لغة: البدائل والبدل البديل في اللغة يعني العوض، وبدل بـدلا وأبـدل بـدل الشـيء 

وليبـدلهم «لى: ، لقولـه تعـا)3(غيره، وإتخذه عوضا منه، وبـدل الشـيء شـيئا آخـر جعلـه بـدلا منـه

  )4(.»من بعد خوفهم أمنا

  ثانيا: التعريف الاصطلاحي:

نظــام يتــيح إحــلال عقوبــة مــن نــوع معــين محــل عقوبــة «تعــرف العقوبــة البديلــة علــى أنهــا:

نـد تعـذر تنفيــذ مـن نـوع آخـر قضـائي سـواء تــم الإحـلال مـن حكـم الإدانـة أو بعــده، ويـتم ذلـك ع

نفيـذها، أو إذا كانـت العقوبـة البديلـة أكثـر ملائمـة مـن العقوبة الاصـلية أو قيـام إحتمـال تعـذر ت

  )5(.»حيث التنفيذ بالقياس إلى العقوبة المحكوم بها بداية منظور في ذلك حالة المتهم

                                                           

 .16إنتصار منصوري، العقوبات البديلة في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص ) 1(
 من سورة الحشر . 4الآية ) 2(
ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  -ش-معجم المصطلحات القانونية "أ جيرار كورنو،) 3(

 .611والتوزيع ص
 من سورة النور.  55الآية ) 4(
وداعي عز الدين، محاضرات في الجزاء الجنائي والأنظمة العقابية البديلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد ) 5(

 .20، ص2022، 2021، سنة 2، سطيفالأمين دباغين
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كمــا تعــرف بأنهــا: عبــارة عــن جــزاءات أخــرى يضــعها المشــرع أمــام القاضــي لكــي تحــل 

  )1( المدة.بصيغة ذاتية أو موازية محل العقوبة السالبة للحرية قصيرة 

كما تعرف على أنها: تلك العقوبة التي يفرضها القضاء على المحكوم عليه عوضا عـن 

العقوبة الأصلية السـالبة للحريـة والتـي يجـب أن تتفـق معهـا فـي الهـدف وتحقيـق الزجـر بنوعيـه 

  )2( العام والخاص وأن يكون من شأنها إصلاح المحكوم عليهم وتأهيلهم.

مجموعـة مـن الإجـراءات  «لدوليـة للإصـلاح الجنـائي بأنهـا: كما عرفت حسب المنظمة ا

التــي يتخــذها المجتمــع لمعاقبــة المخــالفين لقوانينــه، بهــدف إصــلاحهم وتطبيــق العقوبــة علــيهم، 

  )3(.»دون تنفيذها داخل أماكن محددة تجعلهم في عزلة عن المجتمع

ني مـن الآثـار السـلبية وعرفت بأنها: العقوبات أو التدابير الأخرى التي تكفل صيانة الجا

للســـجن، التـــي قـــد تترتـــب دون أن يكـــون ثمـــة مبـــرر للإصـــرار علـــى هـــذه العقوبـــة إســـتنادا إلـــى 

  )4( أساس علمي سليم.

ــــة «فقــــد عرفهــــا كامــــل الســــعيد:  ــــة عــــن تعريــــف العقوب ــــة البديل ــــف العقوب ــــف تعري لا يختل

ريمــة أو ســاهم الأصــلية مــن حيــث كونهــا عقوبــة يفرضــها الشــارع الجزائــي علــى مــن ارتكــب الج

                                                           

د/ سعداوي محمد الصغير، العقوبة وبدائلها في السياسة الجنائية المعاصرة، دار الخلدونية، النشر والتوزيع، الطبعة ) 1(
 .163، ص2012الأولى، سنة 

ع العام نموذجا)، مجلة بوزينة أمنه محمدي، بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري (عقوبة العمل للنف) 2(
 .129الفكر، العدد الثالث عشر، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ص

محمد الربج، العقوبات البديلة كمظهر من مظاهر السياسة الجنائية الحديثة، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني الثالث ) 3(
ة الجنائية الحديثة بين الفقه والقانون وأثرهما في تحقيق التنمية الإقتصادية حول تجليات العدالة الجنائية في السياس

 ، جامعة غرداية، الجزائر.2015أكتوبر  11 12والإجتماعية، ومي 
 .18منصوري إنتصار، العقوبات البديلة في التشريع الجزائي الجزائري، المرجع السابق، ص) 4(
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فيها بدلا من العقوبة الأصلية المتمثلة في الحبس لمدة قصيرة، الهدف منها الحيلولة دون مـن 

  )1(»يحكم عليه بها دخول السجن، أو مركز إصلاح، فهي تخضع لمبادئ العقوبة الأصلية

وعليــه فــإن جميعهــا تــذهب إلــى أنهــا إحــلال العقوبــة البديلــة أيــا كــان نوعهــا محــل العقوبــة 

  لأصلية السالبة للحرية ا

يتضح من هذه التعريفات إذ أنه لا يوجد تعريف واحد لمعنـى العقوبـة البديلـة، شـأنها فـي 

فـــــي مجـــــالات العلـــــوم الإنســـــانية التـــــي تتشـــــعب فيهـــــا التعـــــاريف   ذلك شأن كافة المصطلحات 

مــن  تتفــق فــي مضــمونها علــى معنــى واحــد، إذ أنــه وبــالرغملمصــطلحاتها، إلا أنهــا فــي النهايــة 

أن التعريفـــات لهـــذا المعنـــى قـــد تشـــعبت، إلا أننـــا فـــي نهايـــة المطـــاف نجـــدها قـــد اتفقـــت علـــى 

تطبيقها على العقوبة السالبة للحرية، وفـي كـل الحـالات يكـون الهـدف منهـا تحقيـق ذات هـدف 

  العقوبة الأصلية وهو الزجر العام والزجر الخاص.

  ثالثا: خصائص العقوبات البديلة:

يقصـد بشـرعية العقوبـة وجـود نـص قـانوني يـنص علهـا، إذ  البديلـة:شرعية العقوبة   -1

لا يجوز توقيع عقوبة ما لم تكن مقررة سابقا بنص قانوني، وهذا مـا يطلـق عليـه فـي 

، والمشـــرع الجزائـــري هـــو الـــذي يضـــع )2(»الشـــرعية الجنائيـــة«قـــانون العقوبـــات بمبـــدأ 

ولى مـن قـانون العقوبـات نصوص التجريم والعقاب، وهذا ما نجده في نص المادة الأ

مــــن  160كمــــا نصــــت المــــادة  »لا جريمــــة ولا عقوبــــة أو تــــدبير أمــــن بغيــــر قــــانون«

 »تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأ الشرعية والشخصية«الدستور على أنه: 

فــلا يجــوز فـرض عقوبــة بديلــة إلا مـن قبــل محكمــة جزائيــة  قضــائية العقوبــة البديلــة: -2

ـــ ـــنص الجزائ ي الـــذي قـــرره المشـــرع وفـــق الضـــوابط والشـــروط مختصـــة وفـــي حـــدود ال

                                                           

ي القانون الجزائري (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه في القانون العام إشراف الدكتور زياني عبد االله، العقوبات البديلة ف) 1(
 .175، ص2020، 2019، محمد بن أحمد، سنة 2يقاش فراس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 

 .130إسحاق إبراهيم منصور، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، المرجع السابق، ص) 2(
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المحددة لكل عقوبة بدلة، وبالتالي لا يجوز فرضها من قبل السلطات الإدارية، وهـذا 

ومـــن ثـــم فـــلا بـــد تصـــدر  )1(مـــا يميزهـــا عـــن الجـــزاءات المدنيـــة والجـــزاءات التأديبيـــة،

بموجــب حكــم قضــائي بعــد خضــوع الجــاني إلــى محاكمــة عادلــة متــوفرة علــى شــروط 

 تقاضي، محترما فيها حقوق الدفاع هادفة لانقاذ الجاني وإصلاحه.ال

ــة: -3 يعــد مبــدأ شخصــية العقوبــة مــن أهــم المبــادئ فــي ميــدان  شخصــية العقوبــة البديل

نبغي أن يمس بأثره إلا الشـخص المحكـوم يالعقاب ويقصد به، أن الجزاء الجنائي لا 

م عليــه أو حريتــه، أو عليــه فــي الجريمــة دون ســواه، ســواء وجهــت نحــو حيــاة المحكــو 

  )2( ماله، فلا يجوز أن يتحملها الغير كما أنها لا تورث.

  الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للعقوبات البديلة:

ثــار خــلاف فقهــي حــول هــذه المســألة، فــالبعض يرهــا مجــرد تــدابير وقائيــة تهــدف لتأهيــل 

قــه يميــل إلــى أنهــا عقوبــة المحكــوم عليــه لتجنبــه مخــاطر الســجن وعودتــه للإجــرام، غيــر أن الف

ـــه مـــن طـــابع الزجـــر وتقييـــد حريـــة المحكـــوم عليـــه مـــع  تحـــل محـــل العقوبـــة الأصـــلية لمـــا تحمل

المحافظة على إرضاء الشعور العام بالعدالة، وبالتالي فهي مختلفة تماما عن التـدبير الوقـائي 

المســــتمر  صــــلا لمواجهــــة، ولا ارتبــــاط لــــه بــــالركن المعنــــوي ولا بعنصــــر الإيــــلامالــــذي يهــــدف أ

وجودهما في العقوبة البديلة، ولقد نص المشرع الجزائري على هذا التمييـز بصـفة جليـة ضـمن 

مـــن قـــانون تنظـــيم الســـجون وإعـــادة الإدمـــاج الإجتمـــاعي للمحبوســـين، والتـــي جـــاء  05المـــادة 

تتولى إدارة السجون ضمان تطبيق العقوبات السـالبة للحريـة والتـدابير الأمنيـة، «نصها كالآتي:

  »العقوبات البديلة وفقا للقانونو 

                                                           

 .97بوهنتالة ياسين، المرجع السابق، ص) 1(
، جامعة الاخوة 52هوشات فوزية، العقوبات البديلة في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الانسانية، المجلد أ، العدد ) 2(

 .75، ص2019منتوري قسنطينة، الجزائر، سبتمبر، 
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تســعى العقوبــة البديلــة لحمايــة المجتمــع مــن الإجــرام النــاجم عــن التنفيــذ المفــرط للعقوبــة 

الســالبة للحريــة نتيجــة مخالطــة الســجناء الخطــرين، وذلــك عــن طريــق تــربيتهم لإعــادة إدمــاجهم 

عقابيـة القائمـة علـى في المجتمع، وقـد كـرس المشـرع الجزائـري هـذا الإتجـاه فـي إطـار سياسـة ال

أعـــلاه التـــي نصـــت علـــى ضـــمان تطبيـــق  5فكـــرة الـــدفاع الإجتمـــاعي، فبالإضـــافة إلـــى المـــادة 

يهـدف هـذا القـانون  «العقوبة البديلة، فقد نصت المادة الأولـى مـن نفـس القـانون علـى مـا يلـي:

تــي إلــى تكــريس مبــادئ وقواعــد لإرســاء سياســة عقابيــة قائمــة علــى فكــرة الــدفاع الاجتمــاعي ال

تجعـل مـن تطبيـق العقوبــة وسـيلة لحمايـة المجتمـع بواســطة إعـادة التربيـة والإدمـاج الإجتمــاعي 

  )1(.»للمحبوسين

  أولا: تكريس مفهوم العقوبات البديلة في القانون الدولي والتشريع الجزائري:

للحد من مساوئ نظام عقوبة الحبس قصير المدة، تحـرك المجتمـع الـدولي لإيجـاد بـدائل 

هــــا وتبعــــه المشــــرع الجزائــــري لــــيعمم تــــدريجا بعــــض العقوبــــات البديلــــة فــــي منظومتــــه تخفــــف من

  العقابية.

  إتجاه القانون الدولي نحو الحد من عقوبة الحبس قصير المدة:-1

نبهت مذكرات الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية المنعقدة لبحث أساليب مكافحة الجريمـة 

بـــة فـــي توصـــياتها بضـــرورة تقليـــل اللجـــوء إليهـــا أو إلـــى مشـــكلة العقوبـــة الســـالبة للحريـــة، مطال

ــــاني والخــــامس  ــــث أوصــــى مــــؤتمر الأمــــم المتحــــدة الث ــــة، حي ــــات بديل إلغائهــــا وإســــتبدالها بعقوب

ة يــبضــرورة إلغــاء العقوبــة الســالبة للحر  1975وجنيــف ســنة  1960المنعقــدان فــي لنــدن ســنة 

  )2( القضائي والعمل للنفع العام. قصيرة المدة واستبدالها بعدة بدائل كوقف التنفيذ والاختبار

                                                           

 .05/04من القانون  01أنظر المادة ) 1(
البديلة كضمان للحد من مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ف الجزائر، المرجع  وداعي عز الدين، العقوبات) 2(

 .56السابق، ص
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ودعمــا لهــذا الإتجــاه الــدولي الثابــت، أوصــى مــؤتمر الأمــم المتحــدة الســادس المنعقــد فــي 

بالعمل على نشر التدابير البديلة فـي العـالم بإدخالهـا ضـمن التشـريعات  1980كاس لعام كارا

بكــل بلــد، وجــاء فــي الجنائيــة علــى أن تكــون مناســبة للظــروف الإجتماعيــة والثقافيــة الخاصــة 

من إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة المتمخض عن مؤتمر الأمم المتحـدة  26التوصية رقم 

من بإعطـــاء تعلـــن التـــزا«مـــا يلـــي:  2000أفريـــل ســـنة  17-10لمنـــع الجريمـــة المنعقـــد فـــي 

 د عــدد الســجناء واكتظــاظ الســجون بــالمحتجزين قبــل المحاكمــة أو بعــدهاالأولويـة للحــد مــن تزايــ

  )1(.»من خلال ترويج بدائل مأمونة وفعالة للحبس حسب الإقتضاء

  نحوتعميم تشريعي لبدائل العقوبة في النظام العقابي الجزائري: -2

كرس المشرع الجزائري في منظومتـه العقابيـة بعـض بـدائل العقوبـة السـالبة للحريـة، غيـر 

القـوانين العقابيـة الأخــرى أن ذلـك لـم يـتم إلا علــى مراحـل متباعـدة مــن خـلال قـانون العقوبــات و 

مع تعديلها من حين لآخر بما يوحي تسجيل بطء كبير في تبني هذه البدائل، ممـا يتـرجم عنـه 

وجــود تــردد فــي اللجــوء للعقوبــات البديلــة كحــل مــواز لسياســة العقابيــة نتيجــة تبنــي عــدد ضــئيل 

النظـام الفرنسـي جدا مـن هـذه البـدائل إلـى حـد الآن، فـي مقابـل بعـض التشـريعات المقارنـة فـي 

والبريطاني والأمريكي وبعض الدول العربية من خلال تبني أنظمة أخرى من العقوبـات البديلـة 

  )2( كنظام السجن المتقطع ونظام التربص حول المواطنة.

تبنـــى المشـــرع الجزائـــري بعـــض العقوبـــات البديلـــة التـــي ارتأهـــا خادمـــة ومناســـبة للمجتمـــع 

مرار تطبيـق بعـض بـدائل العقوبـات المتاحـة آنـذاك فـي النظـام الجزائري فبعد الإسـتقلال تـم اسـت

العقــــابي الفرنســــي كنظــــام وقــــف التنفيــــذ والإفــــراج المشــــروط. وذلــــك إلــــى غايــــة صــــدور قــــانون 

الـــذي نـــص علـــى وقـــف التنفيـــذ كعقوبـــة بديلـــة وحيـــدة، ثـــم  )3(1966الإجـــراءات الجزائيـــة ســـنة 
                                                           

 .184بومدين مفاتيح، المرجع السابق، ص) 1(
 .185بومدين مفاتيح، المرجع السابق، ص) 2(
 48المتمم جريدة رسمية عدد المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل و  08/06/1966المؤرخ في  66/155الأمر ) 3(

 .10/06/1966مؤرخة في 
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وبـــة الســـالبة للحريـــة بموجـــب صـــدور أضـــاف عقوبـــة الإفـــراج المشـــروط كعقوبـــة بديلـــة عـــن العق

الملغـــى بموجــب قـــانون تنظـــيم الســـجون  1972تربيــة المســـاجين ســـنة  قــانون الســـجون وإعـــادة

الـــذي اســـتمر علـــى اعتمادهـــا  2005وإعـــادة الإدمـــاج الإجتمـــاعي للمحبوســـين الصـــادر ســـنة 

فــي كعقوبــة بديلــة أيضــا، ليــنص علــى الغرامــة كعقوبــة بديلــة عــن عقوبــة الحــبس قصــير المــدة 

نة في حالة الاستفادة من الظروف المخففة ضمن تعـديل قـانون العقوبـات سـنة يظل شروط مع

2006.  

وفــي ســبيل تحــديث السياســة العقابيــة وتفــادي مســاوئ نظــام العقوبــة الســالبة للحريــة، قــرر 

المشـــــرع الجزائـــــري اعتمـــــاد بعـــــض الأنظمـــــة الحديثـــــة لبـــــدائل العقوبـــــة الســـــالبة للحريـــــة، فقـــــام 

، ثــم عقوبــة 2009وبــة العمــل للنفــع العــام بموجــب تعــديل قــانون العقوبــات ســنة باســتحداث عق

بموجــب تعــديل قــانون تنظــيم الســجون  )1(2018الوضــع تحــت المراقبــة الالكترونيــة منــذ ســنة 

وإعــادة الإدمــاج الإجتمــاعي للمحبوســين، ومــا ذلــك إلا تعزيــزا منــه للمبــادئ الأساســية للسياســة 

كــز علــى إحتــرام حقــوق الإنســان وتحقيــق إعــادة الإدمــاج الإجتمــاعي الجنائيــة والعقابيــة التــي تر 

للمحكــوم علــيهم، وهــو المبتغــى الــذي لــم يعــد يرتكــز علــى حــبس الأشــخاص فقــط، بــل أضــحى 

تحقيقــه يتوقــف علــى مــدى إحتــرام مبــدأ تشــخيص العقوبــة عنــد النطــق بهــا مــن جهــة ومــن جهــة 

علــيهم نهائيــا دون اللجــوء المفــرط  أخــرى علــى إمكانيــة مســاهمة العقوبــة فــي إصــلاح المحكــوم

لوســائل الإكــراه التــي قــد تنجــز عنهــا آثــار ســلبية علــى مختلــف جوانــب حيــاتهم، هــذا مــا نــص 

  )2( .2009الصادر عن وزارة العدل سنة  02عليه المنشور الوزاري رقم 

                                                           

موجه للسادة الرؤساء والنواب العاملين لدى  30/09/2018الصادر عن وزارة العدل بتاريخ  6189المنشور الوزاري رقم ) 1(
تطبيق  ، مدراء المؤسسات العقابية، رؤساء المصالح الخارجية لإعادة الإدماج يتعلق بكيفيات»48«المجالس القضائية 

 إجراء الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية.
موجه للسادة الرؤساء والنواب العاملين لدى  21/04/2009الصادر عن وزارة العدل بتاريخ  02المنشور الوزاري رقم ) 2(

 المجالس القضائية يتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام.
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ورغــم ذلــك لا تــزال تجربــة المشــرع الجزائــري فتيــة فــي مجــال السياســة العقابيــة البديلــة فــي 

افحة الجريمة لذا أصبح من الضروري تبني سياسة عقابيـة أحـدث عبـر إيجـاد بـدائل جديـدة مك

لطائفـة كبيـرة مـن الجـانحين  ظفي تحف بهدف التخلص من مساوئ عقوبة الحبس قصير المدة،

ـــدئين وغيـــر الخطـــرين اســـتقرارهم فـــي محـــيطهم الإجتمـــاعي والأســـري والمهنـــي، وتجنـــبهم  المبت

ذا الأمــر ينســجم مــع متطلبــات إعــادة الإدمــاج الإجتمــاعي التــي نــص عــدوى الإجــرام والعــود، هــ

عليها المشـرع الجزائـري متـأثرا بفكـرة الـدفاع الإجتمـاعي التـي تجعـل مـن تطبيـق العقوبـة وسـيلة 

فعالة لحماية المجتمع عن طريق تربية المحبوسين لإعـادة إدمـاجهم فـي مجتمعـه ووقـايتهم مـن 

  )1(جديدة لتكييف العقوبات. العود إلى الجريمة بإحداث أنظمة 

  لمطلب الثاني: مبررات التحول نحو تبني العقوبات البديلة.ا

إن الحديث عن مبررات العقوبات البديلة يجرنا إلى الحديث عن مساوئ العقوبـة السـالبة 

للحريــة، وإنــه بــالرجوع إلــى الــذي ســبق ذكــره علــى مشــكلات العقوبــة الســالبة للحريــة، فــرغم أن 

لي اتجــه إلــى محاولــة الغــاء العقوبــة البدنيــة فــي الكثيــر مــن التشــريعات العقابيــة المجتمــع الــدو 

لــدول العــالم، إلا أن هــذا البــديل بعقوبــة ســالبة للحريــة لــم يغيــر لبــاقي العقوبــات الســالبة للحريــة 

التي كان لها مساوئ جمة فـي عـدم تحقيـق الأغـراض المرجـوة مـن العقوبـة مـن إعـادة الإدمـاج 

هــذا الأســاس فــإن هــذه المســاوئ هــي فــي حــد ذاتهــا مبــررات إقــرار العقوبــات  والتأهيــل، وعلــى

و للاحاطـــة اكثـــر بهـــذا الموضـــوع ســـيتم التطـــرق الـــى المبـــررات الشخصـــية فـــي الفـــرع البديلـــة، 

 الاول و المبررات الاقتصادية و الاجتماعية في الفرع الثاني .

 

 

  

                                                           

 .68وداعي عز الدين، المرجع السابق، ص) 1(
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  الفرع الأول: مبررات شخصية 

  حكوم عليه:أولا: مبررات تتعلق بالم

ثــار العامــة المترتبــة علــى تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة بشــكل عــام، إن الحــديث عــن الآ

ومنهــا العقوبــة الســالبة للحريــة قصــيرة المــدة، وذلــك لإمتــداد آثارهــا التــي تبقــى محفــورة لا يمكــن 

متـد إزالتها أو الخروج من وطائتها حيث أنها لا تقتصر على الفرد المحكـوم عليـه فحسـب بـل ت

  )1( ثار كما يلي:إلى محيطه الإجتماعي بشكل عام وهذه الآ

  الآثار النفسية والعضوية:-1

إن الوســم الاجتمــاعي لــه تــأثير نفســي خطيــر علــى المحكــوم علــيهم فــالتحقير الإجتمــاعي 

والنظـــرة الســـلبية التـــي يعـــاني منهـــا المحبـــوس بعـــد خروجـــه مـــن الســـجن تخلـــق لديـــه الإحســـاس 

قــد الأمــل بقدرتــه علــى الإنــدماج فــي المجتمــع الأمــر الــذي يــزج بــه إلــى بالعــار، الــذي يجعلــه يف

طريق الإجرام، كذلك إيداع المحكوم عليه في السجن إلـى جانـب مجـرمين خطـرين يخلـق لديـه 

مشـــاعر نفســـية ســـلبية فيجـــد المحبـــوس نفســـه مصـــابا بـــأمراض نفســـية عديـــدة كـــالقلق وكراهيـــة 

، والرغبة في تدمير الذات وتدمير الآخرين، وحتـى الذات والعدوانية والخوف والهوس والإحباط

الجنـون، ولا شــك أن هـذه الإضــطرابات النفســية لهـا بــالغ الأثـر فــي إتجــاه السـجين إلــى تعــاطي 

  )2( هروبا من الواقع الذي يعيشه.المخدرات 

إلى جانب الآثار المذكورة تئتـاب المحكـوم عليـه آثـار جسـدية كالإلتهـاب الكبـدي الوبـائي 

لإيــدز، الحمــى الشــوكية السـل، فقــر الــدم، هــذا إضـافة إلــى أن غيــاب الوســيلة الطبيعيــة ا فيـروز

للإشباع الجنسي (الزوج أو الزوجة) يدفع السجين إلى اللجوء لطرق غير مشـروعة لإشـباعها، 

كالإشــباع الــذاتي ومختلــف صــور الشــذوذ الجنســي، كــاللواط والســحاق، ســواء كانــت تــتم برضــا 

                                                           

 .180زياني عبد االله، المرجع السابق، ص) 1(
شوادر أمينة، زواش ربيعة، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ودورها في ترشيد السياسة العقابية المعاصرة، ) 2(

  .306-305، ص2021، الجزائر، جوان 1، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة 2، العدد 32مجلة العلوم الإنسانية، المجلد 
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ى ذلك، الأمر الذي يؤدي إلى نشر الأمراض الأخلاقيـة والعضـوية بـين السجين أو بإكراهه عل

  )1(السجناء.

  مشكلة إختلاط المجرمين داخل المؤسسات العقابية:-2

إن تنفيذ عقوبة الحـبس قصـيرة المـدة يـؤدي إلـى دخـول المحكـوم عليـه المبتـدئ المؤسسـة 

ذا الاخــتلاط إلــى تحقيــق العقابيــة وإختلاطــه بغيــره مــن المجــرمين الخطــرين، وعــادة مــا يــؤدي هــ

نتـائج عكســية تتمثــل فــي فشــل تطبيــق بــرامج التأهيــل والإصــلاح علــى المحكــوم عليــه المبتــدئ، 

حيــث أن إخــتلاط المجــرم الــذي إقتــرف الجــرم لأول مــرة بمجــرمين محتــرفين فــي الإجــرام ســوف 

علمونــه يلقونــه دروســا ويرســخون فــي ذهنــه ثقافــة إجراميــة جديــدة لــم يكــن علــى درايــة بهــا، كمــا ي

أحـــدث أســـاليب ووســـائل إرتكـــاب الجـــرائم، ومـــن ثـــم يخـــرج مـــن المؤسســـة العقابيـــة أكثـــر جرمـــا 

وخطــورة، يحمــل الكراهيــة والعــدوان للمجتمــع، فيســهل عليــه العــود إلــى الإجــرام مســتقبلا، ضــف 

ر بـــذلك علـــى الســـجناء ثإلـــى ذلـــك جـــرائم العنـــف التـــي يرتكبهـــا داخـــل المؤسســـة العقابيـــة، فيـــؤ 

بهم الخـوف والتـوتر والقلـق كمـا يمكنـه أن يـدمن علـى تعـاطي المخـدرات، نتيجـة الآخرين، فيص

ظروفــه، بنــاء علــى ذلــك تصــبح المؤسســات العقابيــة صــرحا لــتعلم الإجــرام، بــدلا مــن أن ســوء 

  )2( ب سلوك المنحرفين عن قوانين المجتمع.صلاح وتهذيتكون مؤسسات إجتماعية لإ

  ثانيا: مبررات تتعلق بالنظام العقابي:

هــــو المشــــكل الرئيســــي الــــذي تعــــاني منــــه  مشــــكلة إكتظــــاظ المؤسســــات العقابيــــة: -1

المؤسســات العقابيــة فــي الجزائــر الــذي يعرقــل عمليــة إعــادة تربيــة المحبوســين داخــل 

                                                           

قوادري صامت جوهر، مساوئ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، ) 1(
  .77، ص2015، جوان 14قسم العلوم الإقتصادية والقانونية، العدد 

، 10مجلة الحقوق والحريات، المجلد بلعسلي ويزة، بدائل عقوبة الحبس قصيرة المدة في السياسة العقابية المعاصرة، ) 2(
  .940، 939، ص2022، جامعة مولود معمري، الجزائر، أفريل 01العدد
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مؤسســاتنا العقابيــة مــن أجــل إعــادة إدمــاجهم فــي المجتمــع مــن جديــد ليصــبحوا أفــرادا 

  )1( ة مرة أخرى.صالحين يحترمون القانون على ألا يعودوا للجريم

الســـجون محـــل إهتمـــام المـــؤتمرات الدوليـــة خاصـــة التـــي عقـــدت كتظاظأصـــبحت ظـــاهرة إ

بالأمم المتحدة حيث اهـتم مـؤتمر الأمـم المتحـدة الأول لمنـع الجريمـة ومعاملـة المجـرمين الـذي 

بمشــكلة إكتظـاظ الســجون، وبعــدها توالــت المـؤتمرات الدوليــة للحــد مــن  1955عقـد فــي جنيــف 

ـــة المجـــرمين الـــذي عقـــد ظـــاهرة الإ كتظـــاظ منهـــا مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة لمنـــع الجريمـــة ومعامل

بتخفــيض عــدد الســجناء، كمــا أكــد المــؤتمر بأنــه قبــل  16وحــث فــي قــراره رقــم  1985بميلانــو 

توقيــع عقوبــة الســجن أي جريمــة يجــب مراعــاة طبيعــة الجريمــة وخطورتهــا مــع إمكانيــة إســتبدال 

  )2( حالة الجرائم البسيطة.عقوبة السجن بعقوبات أخف في 

مربعـا فقـط للحركـة  متـرا1,68حيث توفر المؤسسات العقابيـة فـي الجزائـر لكـل محبـوس 

متـر مربـع، حيـث أن القاعـات المخصصـة قانونيـا  12مقارنة بالمعيار المعمـول بـه دوليـا وهـو 

محبـوس، فمـثلا فـي سـجن الحـراش وصـل عـدد المحبوسـين فـي  200محبـوس نجـد بهـا  30لــ 

ـــ  220قاعــات حــوالي ال متــر  200فقــط، وفــي ســجن وهــران  400محبــوس وهــي مخصصــة لــ

محبوس، فكلها تعاني من مشـكلة الإكتظـاظ، فهـي ظـاهرة لا تعـاني منهـا  254مربع يوجد بها 

المؤسسات العقابية في الجزائر فحسب ولكنها ظاهرة عالميـة فحتـى أن الـدول المتقدمـة تحـاول 

  )3( .عليهاجاهدة لإيجاد حلول للقضاء 

ولعــل مــن أســباب اكتظــاظ الســجون يعــود إلــى طبيعــة المؤسســات العقابيــة فــي الجزائــر  

التــي لا تســاعد علــى تطبيــق بــرامج إعــادة الإدمــاج والتأهيــل نظــرا لعــدم توافقهــا مــع المقــاييس 

                                                           

عمر خوري، محاضرات في العقوبات السالبة للحرية وظاهرة اكتظاظ المؤسسات العقابية في الجزائر، جامعة الجزائر، ) 1(
  .578كلية الحقوق، ص

سالبة للحرية وظاهرة اكتظاظ المؤسسات العقابية في الجزائر، المرجع السابق، عمر خوري، محاضرات في العقوبات ال) 2(
  .579ص

(3) A-Kuhn, comment lutter contre le surpeuplement, R.P.D.P1993,Nou,p347. 
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فة إلــى أن الحظيــرة الوطنيــة الدوليــة المعتمــدة فــي الهندســة المعماريــة العقابيــة الحديثــة، بالإضــا

فهـي هشـة،  1990بنيـت قبـل سـنة  31قديمـة مـن بينهـا  128حوي مؤسسات عقابية عـددها ت

أغلبهــا  68وأنــه بنــي بعــد الاســتقلال  1962إلــى ســنة  1900مؤسســة بنيــت بــين ســنة  29و

  )1( مؤسسات وقائية لها طاقة استيعاب ضعيفة.

  وإجتماعية:الفرع الثاني: مبررات إقتصادية

  أولا: مبررات إقتصادية:

ف الآثـــار الســلبية للعقوبـــة الســالبة للحريـــة علــى النـــواحي الإقتصــادية عنـــد المحكـــوم لاتقــ

عليه وأسرته بل تتعداه لتمتد إلى المجتمع والدولة من حيث ما يلحق خزينة الدولة من خسـائر 

  نتييجة إرهاق خزينة الدولة وما يفوتها من كسب نتيجة تعطيل الإنتاج.

كلفــة الســجون أعبــاء متزايــدة علــى الإقتصــادية حيــث تشــكل تإرهــاق خزينــة الدولــة:   -1

القوم للمجتمع، وذلك في سبييل بناء السجون وهيكلتها وتجهيزهـا، إضـافة إلـى تـوفير 

متطلبــات إعاشــة المحكــوم علــيهم خــلال فتــرة تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة مــن مأكــل 

لســنوية وملــبس ورعايــة صــحية وإجتماعيــة ففــي ســجون انجلتــرا بلــغ متوســط التكلفــة ا

ــــــد خـــــــــلال الســـــــــنة الماليـــــــــة مـــــــــا يقـــــــــارب مـــــــــن  )2001-2000( للســـــــــجين الواحـــ

فقـــد بلـــغ إجمـــالي تعـــداد الســـجناء فـــي  200جنيـــه اســـترليني، وخـــلال عـــام 72,566

ألــف ســجين، كمــا بلغــت التكلفــة الاجتماعيــة التــي  90الســجون الانجليزيــة مــا يقــارب 

                                                           

ســجنا جديــدا قبــل نهايــة الســنة لوضــع حــد للاكتظــاظ الكبيــر فــي  13شــرعت الجزائــر فــي تنفيــذ مشــروع إســتعجالي لبنــاء ) 1(
ألف سجين، صفت منظمات حقوق الإنسان وضعهم بأنـه كـارثي، وتسـلمت إدارة السـجون مؤسسـتين  56السجون التي تضم 

عقابيتين من البرنامج الإسـتعجالي واحـدة فـي بـرج بـوعريريج وأخـرى فـي بجايـة علـى أن يـتم قريبـا تسـلم سـجن ثالـث فـي عـين 
كلــم  260لإدارة السـجون: ومـن المنتظـر تسـلم فـي محـيط لا يتعـدى  وسـارة بولايـة الجلفـة، بحسـب مختـار فليـون المـدير العـام

كلــم شــرق الجزائــر) القريــب مــن الحــدود  630عــن الجزائــر العاصــمة، مــا عــدا الســجن الجديــد فــي بئــر العــاتر بولايــة تبســة (
ان المسـتقلة فـي ) لا تستجيب للسياسة العقابية الجديـدة، وترسـم منظمـات حقـوق الانسـ1962-1830الاستعمارية الفرنسيية (

الجزائر مشهدا أسود عن وضع السـجون والمسـاجين، ونـددت مـرات عديـدة بالاكتظـاظ الكبيـر داخـل الزنزانـات، موقـع الإتحـاد 
/hhtp:www.alittihad.ae.  
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ــــى الســــجون ــــاق عل ــــي انجلتــــرا للإنف ــــس العــــام  تكبــــدها الإقتصــــاد القــــومي ف خــــلال نف

 جنيه استرليني. 1,645,690,2

وتكشـــف لنـــا هـــذه الأرقـــام عـــن حجـــم الخســـائر الفادحـــة التـــي تكبـــدها الاقتصـــاد القـــومي 

  )1( البريطاني والتي كان يمكن توظيفها في مجالات أين تعود بالفائدة.

يكـــون المحكـــوم علـــيهم فـــي الغالـــب مـــن الأصـــحاء القـــادرين علـــى  تعطيـــل الإنتـــاج:  -2

، فوضعهم في السجون هو تعطيل لقدرتهم على العمل وتضـييع لمجهـود كبيـر العمل

كـــان مـــن الممكـــن أن يبـــذلوه فيســـتفيد منـــه المجتمـــع لـــو عوقبـــوا بعقوبـــات بديلـــة غيـــر 

بهم وإصلاحهم وردع غيرهم، كما تؤدي في كثير من الأحيان إلـى ديالحبس تكفي لتأ

يهم التعطـل حتـى بعـد الإفـراج، قتل الشعور بالمسؤولية في نفس المجرمين وتحبـب الـ

فـــالكثير مـــن المســــجونين يقضـــون فـــي الســــجن مـــددا طويلـــة نوعــــا مـــا ينعمـــون فيهــــا 

بالتعطل عن العمل ويكفون فيها مؤونة أنفسهم من مطعـم وملـبس وعـلاج، والمشـاهد 

أن هــؤلاء يكرهــون أن يلقــي بهــم فــي خــارج الســجن ليواجهــوا حيــاة العمــل والجــد مــن 

يهم كـــل شـــعور بالمســـؤولية نحـــو أســـرهم بـــل نحـــو أنفســـهم فـــلا جديـــد، وأنهـــم يمـــوت فـــ

ه لا حبـا فـي الجريمـة ولا حرصـا يعملـوا للعـودة إليـيكادون يخرجون من السـجن حتـى 

  )2(عليها، وإنما عجزا عن الفعالية وحرصا على حياة البطالة. 

  ثانيا: مبررات إجتماعية:

ء على المحكوم عليـه أو علـى يترتب على تطبيق عقوبة الحبس آثار سلبية متعددة، سوا

الإقتصاد، ولعل أهم الآثار السلبية التي ترتبها تلك العقوبـة علـى المحكـوم عليـه مـا يتولـد لديـه 

من شعور بالإحباط والمهانة نتيجة فقدانه لهيبته وإحترامـه فـي الوسـط الإجتمـاعي الـذي يعـيش 

                                                           

جامعة باتنة ، 01، العدد 05موارد خليفة، تراجع القيمة العقابية السالبة للحرية، المجلة الجزائرية للأمن الإنساني، المجلد ) 1(
  .261، ص2020، الجزائر، جانفي 1
  .262موارد خليفة، المرجع السابق، ص ) 2(
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عـار فـي جبينـه، ولقـد نجـم فيه، خصيما بعد النظر لعقوبة الحبس أو السجن على أنها وصمة 

على ذلك الشعور الحقد والعدوان والإنتقام من المجتمع وصعوبة إعادة الإنـدماج مـن جـدد فـي 

بيئتــه الإجتماعيــة بعــد تهميشــه، كمــا تمتــد آثــاره إلــى أفــراد أســرته لتتــأثر هــي بــدورها تحــت ثقــل 

كوم عليه هو المصـدر وطأة الحاجة والمذلة والسؤال لفقد مصدر رزقها، لا سيما إذا كان المح

الوحيد لرزقها، وهذا الوضع قد يدفع أسرته إلى سـلوك الطريـق المنحـرف والـدخول فـي الإجـرام 

لتأمين متطلبات الحياة اليومية، فتنهار وتتفكك الأسرة نتيجة ضعف أو إنقطـاع العلاقـات بينـه 

كمــا تتمثــل الآثــار  )1( وبــين زوجتــه وأولاده، ممــا يــؤدي إلــى فــك الرابطــة الزوجيــة بــين الطــرفين.

السلبية في إنقطاع المورد المالي الـلازم لإعالتـه هـو وأسـرته خـلال تنفيـذ العقوبـة وبعـد الإفـراج 

عنه حيـث يتعـرض المحكـوم عليـه إلـى التهمـيش الإجتمـاعي سـواء مـن طـرق المجتمـع وتهـرب 

  أرباب العمل عن إستخدامه نتيجة وصمة العار التي لحقت به.

كــان المحكــوم عليــه عــاملا أو صــاحب مؤسســة إقتصــادية، فإنــه  ومــن ناحيــة أخــرى، إذا

بعــد الإفــراج عنــه يصــعب إعــادة إدماجــه إجتماعيــا، بســبب فقــد الثقــة فيــه، الأمــر الــذي يدخلــه 

وفـي هـذه الحالـة  )2(عالم البطالة، ومن ثم يدفعه إلـى العـود إلـى الإجـرام لحصـوله علـى المـال،

اني المحكــوم عليــه، تــنعكس ســلبا عليــه فتدفعــه إلــى بــدلا أن يكــون توقيــع العقوبــة إصــلاحا للجــ

الولوج إلى عالم الإجرام من جديد، بإرتكاب أفعال إجرامية كممارسة العلاقات غيـر المشـروعة 

والســرقة والننصــب وغيرهــا، فتضــيع الرســالة التــي كــان المفــروض أن تؤديهــا العقوبــة، فتضــيع 

  ثمار وجهود برامج الإصلاح والتأهيل.

  

  

  

                                                           

  .941، 940بلعسلي ويزة، المرجع السابق، ص) 1(
  .73قوادري صامت جوهر، المرجع السابق، ص) 2(
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  فصل الأول:خلاصة ال

ياســـة العقابيـــة الـــى السياســـة الاصـــلاحية فـــي لـــى مظـــاهر التحـــول مـــن السبعـــد التطـــرق إ

الفصــل الأول، الــذي تــم فيــه دراســة كراجــع دور العقوبــات الســالبة للحريــة الــذي تــم فيــه دراســة 

الاطار المفـاهيمي للعقوبـات السـالبة للحريـة مـن خـلال تعريـف العقوبـات السـالبة للحريـة وذكـر 

ها وأنواعها بعد ذلك أتينا إلى آثار العقوبـات السـالبة للحريـة الايجابيـة والسـلبية والتـي خصائص

كانــت تمثــل أهــم البــوادر لتراجعهــا، حيــث تطرقنــا للحريــة والآراء التــي تقــر بأزمــة التخلــي عــن 

هاذا النوع من العقوبات ونظرا للإشكلات التي تثيرهـا العقوبـات السـالبة للحريـة تمـت المحاولـة 

تطــرق إلــى العقوبــات البديلــة لهــا مــن خــلال ذكــر مبــررات اللجــوء لهاتــه البــدائل منهــا أســباب لل

  شخصية وأخرى إجتماعيةوإقتصادية.

وبالتــالي يمكــن القــول بأنــه تــم تكــوين فكــرة شــاملة عــن مفهــوم العقوبــات الســالبة للحريــة 

نهــا، الأمــر الــذي والإشــكالات الناجمــة عنهــا والتــي كانــت تمثــل بــوادر لتبنــي عقوبــات بديلــة ع

ي وهــو مــا ســيتم تناولــه فــي مشــرع الجزائــر يــدفعنا إلــى دراســة أهــم الأنظمــة البديلــة التــي تبناهــا ال

  الفصل الثالث. 

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  الثانيالفصل 
في  صور بدائل العقوبات السالبة للحرية

  التشريع الجزائري
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  ريع الجزائريفي التش لسالبة للحريةالفصل الثاني: صور بدائل العقوبات ا

 كانـت أينمـا الفـرد حقـوق لاحتـرام الحديثـة المتطلبـات تلك واكبت الجزائر ان المعلوم من

 الدوليـة والالتزامـات المعـايير وفـق تشـريعاتها لتكثيـف الـدائم سـعيها القانونيـة،ولعل وضـعيته

 ان لهـم ايضـا المسـاجين أن ذلك،باعتبـار علـى دليـل خيـر البديلـة العقوبـات مجـال في خاصة

 التشـريع جـاء المقارنـة التشـريعات مـن وكغيـره القـانون، لهـم كفلهـا كمـا حقـوقهم مـن يسـتفيدوا

 لتطبيقهـا الفرصـة �سـنحت مـت البديلـة العقوبـة ثقافة لتعزيز فروعه بمختلف الجزائري الجنائي

 تجسـيد فـي أكثـر فعاليـة تحقـق عقابيـة أنظمـة عـن البحـث خـلال مـن العقـاب ترشيد خلال من

 التأهيـل عمليـة لنجـاح افضـل ظـروف تـوفير خـلال مـن المعاصـرة قابيـةالع الاغـراض

 الإدمـاج وإعـادة السـجون تنظـيم قـانون ضـمن المصـطلح هـذا ظهـور وكـان الاجتمـاعي،

 الاطار هذا في الجزائري المشرع توجيه على قاطع دليل 2005 لسنة للمحبوسين الاجتماعي

ككـل  للمجتمـع أو شخصـيا المـذنب للفـرد نظـامال هـذا يوفرها التي المزايا من الاستفادة اجل من

 تواجـه والناميـة المقدمـة البلـدان مـن العظمـى الغالبيـة ان الدراسـات مـن العديـد اظهـرت حيـث

 يتخـذ اصـبح الإجـرام ان الجزائـري حيـث المشـرع اثبتـه مـا وهـذا والاجـرام العنـف فـي تصـاعد

 الاصـلاح لإعـادة البديلـة العقوبـات مـن العديـد المشـرع أدرج حيـث جديـدة، وأبعـادا اشـكالا

 الدراسة، بموضوع والإلمام الاحاطة ولغرض المنطلق هذا ومن للمساجين، والتأهيل والادماج

 البديلـة للعقوبـات منـه الأول المبحـث خصصـنا بحيـث مبحثـين، فـي الفصـل هـذا تناولنـا

  )1(.يةللحر  السالبة للعقوبات الحديثة العقابية البدائل الثاني المبحث وفي التقليدية،

  

  

  

                                                           

  .90محمد البرج، العقوبة البديلة كمظهر من مظاهر السياسة الجنائية الحديثة، المرجع السابق، ص) 1(
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  المبحث الأول: العقوبات البديلة التقليدية

لقد أثبت الفقه الجنائي وكذا الاحصاء الجنـائي الضـرورة الملحـة لتطـوير نظـام العقوبـات 

مكــان مــن فــي المجتمــع ومــن خــلال الحــد قــدر الإبمــا يتماشــى والحــد مــن ظــاهرة الجريمــة بكثــرة 

عقوبـات بديلـة، لكـن الواقـع جزائري حاول نهـج للحرية، حيث أن المشرع ال آثار العقوبة السالبة

عــود الــى يالميــداني يثبــت محــدوديتها ومحدوديــة تطبيقهــا خاصــة المســتحدثة منهــا، لعــل الأمــر 

الوســائل والامكانيــات القناعــة الشخصــية للقضــاة وبعــض الأنظمــة البديلــة مكلفــة تتطلــب بعــض 

ات السالبة للحرية تأخذ نمطين منهـا مـا ، لذلك فإن البدائل العقابية للعقوب)1(هاالحديثة لتتشجيع

،و حتــــــى يتســــــنى لنــــــا فهــــــم اهــــــم العقوبــــــات البديلــــــة هــــــو تقليــــــدي ومنهــــــا مــــــا هــــــو مســــــتحدث 

التقليديــة،تتطلب الدراســة التعــرض الــى نموذجين،نظــام الافــراج المشــروط كمطلــب اول ،ونظــام 

  الافراج المشروط كمطلب ثاني.

  الإفراج المشروط عقوبةالمطلب الأول: 

ءات السالبة للحرية فـي قـرارات الإفـراج ن جوهر تفريد العقاب بالنسبة إلى تنفيذ الجزايكم

عن المحكوم عليه السابقة لأوانهـا أو المتمثلـة فـي الإفـراج المشـروط هـذا الأخيـر الـذي ينطـوي 

على تغيير في كيفية تنفيذ الجزاء الجنائي، فبعدما كان هذا الجزاء ينفذ في وسط مغلـق سـالب 

،حيـث سـيتم التطـرق الـى الاطـار ، أصبح بعد ينفذ في وسط حر ولكنه مقيـد إلـى حـد ماللحرية

  الاجرائي لهذا النظام كفرع ثاني.  والإطار،أولالمشروط كفرع  للإفراجالمفاهيمي 

  فراج المشروطللإالفرع الأول: الإطار المفاهيمي 

وتمييـــزه عـــن شـــروط ســـيتم دراســـة فـــي هـــذا الفـــرع التعريـــف القـــانوني والفقهـــي للإفـــراج الم

  .الانظمة المشابهة ،و التعرف على خصائصه ثم التطرق الى شروطه

  

                                                           

  .25وداعي عز الدين، محاضرات في الجزء الجنائي والأنظمة العقابية البديلة، المرجع السابق، ص) 1(
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  ولا: التعريف القانوني للإفراج المشروط:أ

المتعلـق بتنظـيم السـجون وإعـادة إدمـاج المسـاجين، )1( 04-05بالرجوع إلى القـانون رقـم 

لمشــروط وإنمــا إكتفــى منــه، نجــد أن المشــرع الجزائــري لــم يعــرف الافــراج ا 134وخاصـة المــادة 

بـــذكر الكيفيـــات التـــي يمكـــن للمحكـــوم عليـــه مـــن الاســـتفادة مـــن خلالهـــا مـــن الإفـــراج المشـــروط 

إذ إكتفــى بقولــه: "أن )2( 02-72والشــروط المطلوبــة، ونفــس الأمــر نــص عليــه فــي الأمــر رقــم 

المحكـــوم علـــيهم الـــذين يقـــدمون أدلـــة جديـــدة علـــى حســـن ســـيرتهم ويقـــدمون ضـــمانات إصـــلاح 

ومـــا بعـــدها شـــروط  180ة يمكـــن أن يمـــنح لهـــم الإفـــراج المشـــروط". وأوضـــحت المـــادة حقيقيـــ

  وأحكام هذا النظام وآثاره 

ــــف الفقهــــي: ــــا: التعري ــــى مفهــــوم موحــــد للإفــــراج  ثاني ثــــم تتفــــق التشــــريعات الفقهيــــة عل

فــي حــين نجــد إجمــاع حــول كــون الافــراج المشــروط المشــروط، فتباينــت المواقــف حــول تعريفــه؛ 

  يره من الأنظمة.وعة من الخصائص التي تميزه عن غميتمتع بمج

حيــث عــرف بأنــه: نظــام يســمح بتســريح المحكــوم عليــه  الموقــوف بمؤسســة عقابيــة قبــل 

إنقضاء العقوبة السـالبة للحريـة المحكـوم بهـا عليـه تحـت شـروط معينـة، قصـد إحتيـاز مـا تبقـى 

  )3(من العقوبة بسلوك حسن خارج المؤسسة.

: إطـــلاق ســـراح المحبـــوس قبـــل إنتهـــاء مـــدة العقوبـــة إذا تـــوافرت يمكـــن تعريفـــه علـــى أنـــه

  )4(شروط معنية. 

                                                           

المتضـــــمن قــــانون تـــــنظم الســــجون وإعـــــادة الإدمــــاج الإجتمـــــاعي  2005فبرايــــر  06المــــؤرخ فـــــي  04-05القــــانون رقـــــم ) 1(
  .2005فبراير  13، المؤرخة في 12للمحبوسين، الجريدة الرسمية، العدد 

، 15المتضــمن قـانون تنظــيم الســجون وإعـادة تربيــة المســاجين، العــدد  1972فبرايــر  10المــؤرخ فـي  02-72الأمـر رقــم ) 2(
  .1972فبرايير  22المؤرخة في 

صغير سيد أحمد، إدارة السـجون فـي ظـل التعـديلات الجديـدة، رسـالة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي القـانون الجنـائي والعلـوم ) 3(
  .473، ص2010كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجنائية، 

لميـــاء طربلســـي، إعـــادة الإدمـــاج الاجتمـــاعي للمحبوســـين بـــين النظريـــة والتطبيـــق فـــي التشـــريع الجزائـــري والقـــانون المقـــارن ) 4(
  .473، ص2011أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 
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  ثالثا: 

  )1(تمييز نظام الافراج المشروط عن وقف التنفيذ: -أ/

يقصد بوقف تنفيذ العقوبة: "تعليق تنفيذ عقوبة معينـة ومحكـوم بهـا بحـق شـخص محكـوم 

ـــان ـــذار التـــي يحـــددها الق ـــى شـــرط موقـــف خـــلال مـــدة الإن ـــه عل ون، حيـــث نجـــد أن المشـــرع علي

الجزائـــري قـــد طبـــق هـــذا النظـــام علـــى الحـــبس والغرامـــة مـــن خـــلال قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة 

وقــانون العقوبــات ولا يعتبــر هــذا الإجــراء حــق وإنمــا وســيلة جعلهــا فــي يــد القضــاة وتــرك مســألة 

  )2(كسلطتهم التقديرية.تطبيقها 

  نفيذ:أوجه التشابه بين الإفراج المشروط ووقف الت -1

يمكــن حصــر هــذا النظــامين مــن حــول الأشــخاص القــابلين للإصــلاح والقــويم والجــديرين 

  )3(بالثقة بتجنبهم مساوئ السجن بعد تنفيذ العقوبة كاملة.

  أوجه الاختلاف بين الإفراج المشروط ووقف التنفيذ:-2

  يمكن حصر أوجه الاختلاف بين النظامين فيما يلي:

هـدف، بحيـث أن الافـراج المشـروط يقـوم علـى أسـاس يختلف هذان النظامان من حيث ال

حســن ســيرة المحكــوم عليــه وســلوكه داخــل الســجن فيعــد بمثابــة مكافــأة لــه بــإطلاق ســراحه قبــل 

إنتهاء مدة العقوبـة المحكـوم بهـا، أمـا نظـام وقـف التنفيـذ فيهـدف إلـى إبعـاد المحكـوم عليـه عـن 

ها، وتعليـق هـذا التنفيـذ علـى جريمـة جو السجن ومساوئه عن طريق النطق بالعقوبة دون تنفيـذ

                                                           

رزاق بوضياف، مفهوم الإفراج المشروط في القانون المشروط في القانون، دراسـة مقارنـة، دار الهـدى، عـين مليلـة، عبد ال) 1(
  .07، ص2010الجزائر، 

  .281أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة الجزائر، ص) 2(
  .282نفس المرجع، ص) 3(
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يرتكبهــا المحكــوم عليــه خــلال فتــرة الاختبــار، وهــو إجــراء يعــد مــن اختصــاص المحكمــة أي أنــه 

  )1(مكنة جعلها المشرع في متناول القضاة وترك تطبيقها لسلطتهم التقديرية.

أو  وإذا حكــم بــه القاضــي فإنــه يكــون فقــط بالنســبة للمــتهم المحكــوم عليــه بعقوبــة الحــبس

  )2(الغرامة كعقوبات أصلية، والذي لم يسبق له الحكم عليه بالحبس بجناية أو جنحة.

حـــة أثنـــاء فتــــرة و جنيلغـــي وقـــت التنفيـــذ تلقائيـــا بمجـــرد ارتكـــاب المحكـــوم عليـــه لجنايـــة أ

إرتكاب جريمة جديـدة لإلغائـه، بـل يكفـي التجربة بخلاف الافراج المشروط الذي لا يحتاج إلى 

زام المفــرج عنــه بالشــروط المفروضــة عليــه خــلال فتــرة الافــراج حتــى يعــود إلــى مجــرد عــدم الالتــ

  )3(المؤسسة العقابية.

  ثانيا: خصائص الإفراج المشروط:

  إن للإفراج المشروط عدة خصائص نجملها فيما يلي:

  الافراج المشروط يكون بصدد عقوبة سالبة للحرية:-1

لبة للحريــة ويــتم تجزئتهــا الــى يفتــرض الافــراج المشــروط صــدور حكــم يقضــي بعقوبــة ســا

جــزأين أحـــدهما ســالب للحريـــة داخــل المؤسســـة العقابيــة والآخـــر تقييــد للحريـــة خــارج المؤسســـة 

فإنهــا نصــت علــى العقوبــة  04-05مــن القــانون  134العقابيــة لأنــه بــالرجوع إلــى نــص المــادة 

يد المحبـوس مـن السالبة للحرية وحددت لها فترة إختبـار، أي فتـرة يمكـن علـى أساسـها أن يسـتف

  الإفراج المشروط.

  

  الافراج المشروط ليس إفراجا نهائيا:-2

                                                           

  .103، ص2008ذ، دراسة مقارنة الطبعة الثانية، دار هومة الجزائر مقدم مبروك، العقوبة موقوفة التنفي) 1(
، 2008عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعيـة الجزائـر ) 2(

  .498ص
  .81، ص2010ر معافة بدر الدين، نظام الافراج المشروط، دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائ) 3(
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الافــراج المشــروط معلــق علــى شــرط فاســخ، وهــو حســن الســيرة والســلوك خــارج المؤسســة 

العقابية، حيث أنه في حالة عدم تحقق هذا الشرط ومخالفة المستفيد للالتزامـات التـي تضـمنها 

يلغـى الإفـراج ويحـرم المسـتفيد مـن  04-05القـانون رقـم مـن  145فراج، طبقـا للمـادة مقرر الا

  )1( هذا النظام ويعاد الى السجن لقضاء المدة المتبقية.

  رابعا: شروط الافراج المشروط:

التي يتضـمنها الفصـل الثالـث مـن القـانون  136إلى  134بعد الاطلاع على المواد من 

بوســـين أن المشـــرع الجزائـــري قـــد المتضـــمن تنظـــيم الســـجون وإعـــادة الإدمـــاج الاجتمـــاعي للمح

وضع عدة شروط لتقرير الإفـراج المشـروط عـن المحكـوم عليـه منهـا مـا يتعلـق بـالمحكوم عليـه 

ـــة الملقـــاة علـــى عاتقـــه ومـــن أهـــم الشـــروط الواجـــب إســـتيفائها  ومـــدة العقوبـــة والالتزامـــات المالي

  للاستفادة من الإفراج المشروط وهي كالآتي:

حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية إن الإفـراج المشـروط يمكـن  / أن لا يكون المحبوس قد1

أن يســتفيد منــه المحبــوس الــذي حكــم عليــه بإحــدى العقوبــات الســالبة للحريــة، هــذه الأخيــرة قــد 

ذكرها في قانون العقوبات التي تتضمن العقوبات الأصـلية فـي مـواد الجنايـات كالسـجن المؤبـد 

د الجـنح، وعلـى هـذا النحـو فـالإفراج المشـروط يطبـق والمؤقت، وكذا العقوبات الأصلية في موا

على إحدى هذه العقوبات باستثناء عقوبة الإعدام التي لا يمكن للمحكوم عليه الاسـتفادة منـه، 

شــريطة أن يكـــون المحبـــوس فعـــلا فـــي مؤسســـة عقابيـــة ولا يطبـــق مـــع بـــاقي العقوبـــات الأخـــرى 

  )2( بة للحرية.كالعقوبات التكميلية أو تدابير الأمن ولو كانت سال

/ قضــــاء فتــــرة الاختبــــار مــــن مــــدة العقوبــــة فــــي المؤسســــة العقابيــــة تســــتلزم التشــــريعات 2

لتطبيـق نظـام الافـراج المشـروط أن يمضـي المحكـوم عليـه داخـل المؤسسـة العقابيـة مـدة معينــة 

                                                           

زياني عبد االله، الإفراج المشروط في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدمـاج الاجتمـاعي للمحبوسـين، مجلـة حقـوق الانسـان ) 1(
  .149، ص2017محمد بن أحمد،سنة 2، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 2،العدد2و الحريات العامة،المجلد

  .350،ص2016،جامعة سعيدة،سنة2،العدد4راج المشروط في التشريع الجزائري ،المجلدمسعودي كريم، نظام الاف) 2(
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 04-05القــانون رقــم مــن  134ث لا يجــوز الافــراج عنــه قبــل مرورهــا، ولعــل نــص المــادة يــبح

التشريع الفرنسي حيث نصت على أنه يمكن للمحبوس الذي قضي فترة الاختبـار تحت منحى 

  )1( من مدة العقوبة المحكوم بها عليه أن يستفيد من الافراج المشروط.

  المحكوم عليه المبتدئ:

ـــار بالنســـبة للمحبـــوس المعتـــاد  134/3تـــنص المـــادة  ـــرة الاختب ـــي: "تحـــدد فت ـــى مـــا يل عل

وم بهـا عليـه، علـى أن لا تقـل مـدتها فـي جميـع الأحـوال عـن سـنة الاجرام بثلثـي العقوبـة المحكـ

واحـــدة". والعـــود ظـــرف شخصـــي مشـــدد ومعنـــاه ارتكـــاب شـــخص لجريمـــة بعـــد أن صـــدر حكـــم 

  بإدانته في جريمة سابقة.

بالمقارنــة مــع مــا هــو منصــوص عليــه فــي  04-05ويظهــر أن المشــرع فــي القــانون رقــم 

تة أشـهر إلـى الحد الأدنى لفترة الاختبار من سـ عقد رف 179/3في المادة  02-72الأمر رقم 

سنة واحدة ولعل هذا من تفعيل برامج الاصلاح والتأهيل خاصة لهذا الصنف مـن المحبوسـين 

  الذين يلزمهم فترة طويلة لتهذيب سلوكهم وتخليصهم من النزعة الاجرامية.

  المحكوم عليه بالسجن المؤبد:

يظهــر قــد حــدد فتــرة الاختبــار للمحكــوم عليــه  ، فــإن المشــرع)2(134/4مــن خــلال المــادة 

سنة وهي مدة كافيـة تسـاعد وتمكـن المؤسسـة العقابيـة مـن تطبيـق بـرامج  15بالسجن المؤبد بــ 

  الادماج وإعادة الإدماج الاجتماعي وذلك لطول فترة الاختبار.

                                                           

زياني عبد االله، الإفراج المشـروط فـي قـانون تنظـيم السـجون وإعـادة الإدمـاج الاجتمـاعي للمحبوسـين، والحريـات العامـة، ، ) 1(
  .157،المرجع السلابق،ص

ار بالنســبة للمحبوســين المحكــوم عليــه بعقوبــة الســجن المؤبــد بخمــس : تــنص علــى أن: "تحــدد فتــرة الاختبــ134/5المــادة ) 2(
  عشرة سنة". 
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أن المدة التي شملها العفو الرئاسي تحسـب  134/5غير أن مشرعنا قد نص في المادة 

في فترة الاختبار وتعتبر وكأن المحكـوم عليـه قـد قضـاها فعـلا. وأن هـذه القاعـدة لا تطبـق فـي 

  )1( عقوبة السجن المؤبد.

علـى شـرط قضـاء المحكـوم  134وعليه فإنـه يلخـص لنـا أن المشـرع قـد نـص فـي المـادة 

علـى  هم وقـد أورد المشـرعالمحكـوم علـيعليه مدة فترة الاختبار، وأنه حدد مدة لكل صـنف مـن 

  .148و  135هذه القاعدة إستثنائين في المادة 

ورغم الطابع الاستثنائي للإفراج المشروط في الحـالتين المنصـوص عليهمـا فـي المـادتين 

، إلا أن المشــرع لــم يعــف المحبــوس فــي هــاتين الحــالتين، 04-05مــن القــانون  148و  135

وم بهــا، والتعويضــات المدنيــة مــن شــرط تســديد الغرامــات الماليــة والمصــاريف القضــائية المحكــ

ـــه الصـــحية وبقائـــه داخـــل  فـــي حـــال وجودهـــا وهـــذا مـــا يعنـــي أن المحبـــوس الـــذي تتنـــافى حالت

المؤسسة العقابية، لا يمكن أن يستفيد مـن الإفـراج المشـروط لأسـباب صـحية إلا إذا سـدد تلـك 

  )2(المبالغ المالية وكذلك الحال بالنسبة للمحبوس الذي يلعب دور المخبر. 

يقصـــد بحســـن الســـيرة والســـلوك أن: ينبغـــي وضـــع  :رط حســـن الســـيرة والســـلوكشـــ -3

المحكـــوم عليـــه فـــي المؤسســـة العقابيـــة عـــن إحتماليـــة اســـتمرار مكـــرر للجريمـــة أثنـــاء 

الإفــــراج المؤقــــت عنــــه، فتقريــــر ســــلوك المحكــــوم عليــــه يجــــب أن يكــــون متجهــــا نحــــو 

أن يكـون سـلوك  05/04مـن القـانون  40المستقبل علـى هـذا الأسـاس توجـب المـادة 

دعو إلـى الثقـة لتقـويم نفسـه خـلال فتـرة يـالمحكوم عليه خلال مدة وجـوده فـي السـجن 

ــــى تقريــــر يعــــده رئــــيس المؤسســــة العقابيــــة وهكــــذا يكــــون الإفــــراج  الاختبــــار بنــــاءا عل

                                                           

  .159المرجع نفسه، ص) 1(
حســـين بوهنتالـــة، القيمـــة العقابيـــة للعقوبـــة الســـالبة للحريـــة، دراســـة فـــي التشـــريع الجزائـــري، رســـالة ماجســـتير، جامعـــة حـــاج ) 2(

  .174، ص2012-2011لخضر، باتنة 
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المشــروط مكافــأة للمحكــوم عليــه علــى ســلوكه القــويم أثنــاء مــدة تنفيــذ العقوبــة الســالبة 

 )1( للحرية.

التـي  04-05مـن القـانون  134من خـلال المـادة  انات حرية الاستقامة:تقديم ضم -4

نصت على أنـه إذا قـدم المحبـوس أدلـة جديـدة علـى حسـن سـيرته وسـلوكه فهـذا غيـر 

كــاف لمنحــه الإفــراج المشــروط بــل يتعــين عليــه تقــديم ضــمانات حريــة الاســتقامة ولا 

ســـالبة للحريـــة داخـــل يتحقـــق هـــذا الشـــرط إلا بعـــد قضـــاء فتـــرة معينـــة مـــن العقوبـــة ال

المؤسســة العقابيــة، حيــث أن نعــد عــدة بــرامج تأهيــل، تبعــا لمراحــل تنفيــذ العقوبــة مــن 

ل هـذه المؤشـرات تتبنـى ضـمانات الاسـتقامة مـن عـدمها عـتعليم وورشـات خارجيـة، ول

والـــى جانـــب ذلـــك فإنـــه يجـــب أن يضـــمن ملـــف الافـــراج المشـــروط تقريـــرا مســـببا مـــن 

يرة وســلوك المحبــوس ومعطيــات الحريــة لضــمان طــرف مــن مــدير المؤسســة حــول ســ

 .05/04من القانون  140الاستقامة طبقا للمادة 

لمنح الافراج المشروط للمحكوم عليه لا بد أن يكون قـد  الوفاء بالالتزامات المالية:  -5

ـــه مـــن أســـاليب لتســـهيل  يـــوحى لعـــدم جدارتـــه بـــالافراج المشـــروط واســـتعابه مـــا قـــدم ل

من القـانون  136مستحدث بمقتضى المادة هذا الشرط بر إندماجه الاجتماعي، ويعت

والــــذي يتمثــــل فــــي التــــزام المحكــــوم عليــــه بــــدفع المصــــاريف والغرامــــات  05/04رقــــم 

والتعويضات المدنية المحكوم عليه بدفع المصـاريف والغرامـات والتعويضـات المدنيـة 

  )2( المحكوم بها عليه للضمانات.

  

                                                           

اج المشروط كنظام بديل للعقوبة السـالبة للحريـة فـي السياسـة العقابيـة الحديثـة، دراسـة فـي ضـوء أحكـام مولاي بلقاسم الإفر ) 1(
، 2،العـدد05قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوس الجزائري، مجلة القانون والعلوم السياسـية، ، المجلـد 

  .42، ص2019المركز الجامعي صالحي أحمد، النعامة، 
زيــاني عبــد االله، الافــراج المشــروط فــي قــانون تنظــيم الســجون وإعــادة الإدمــاج الاجتمــاعي للمحبوســين، المرجــع الســابق،  )2(

  .155،156ص
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  لإفراج المشروطلالفرع الثاني: الإطار الإجرائي 

طعـن فـي مقـرر هذا الفرع الـى اجـراءات الاسـتفادة مـن هـذا النظـام،ثم السيتم التطرق في 

  منح الافراج  ،واخيرا الى حالات الغاء مقرر الافراج المشروط.

  أ/ إجراءات الاستفادة من الإفراج المشروط:

  في هذه النقطة نحاول بيان إجراءات الافراج المشروط:

وم عليه طلب أو يقترح الإفراج المشروط من قبل قاضي تعليـق الأحكـام أن يقدم المحك •

الجزائيــــة، أو المؤسســــة العقابيــــة التــــي يوجــــد فيهــــا المحكــــوم عليــــه بعــــد إستشــــارة لجنــــة 

  الترتيب والتأديب.

أن نجمــع لجنــة التأديــب والترتيــب وتبــدي رأيهــا فــي صــلب إذا اقتــرح الافــراج المشــروط  •

  لى الأقل.ويقعد الاجتماع في الشهر ع

  )1(أن يرسل ملف الإفراج المشروط بعد أداء راي اللجنة إلى وزير العدل •

يخـتص وزيـر العـدل بإصـدار مقـرر  05/04من القانون  142حيث طبقا لأحكام المادة 

  الإفراج المشروط:

حالة ما إذا كان الباقي على انقضاء العقوبة المحكوم بها على المحبـوس أكثـر  يف أولا:

المتعلـــق  05/181مـــن المرســـوم التنفيـــذي  6وفـــي هـــذه الحالـــة نصـــت المـــادة  شـــهرا. 24مـــن 

تسـييرها موظـف يعينـه المـدير تزويد اللجنة بأمانـة يتـولى «بتشكيل لجنة تكييف العقوبات على 

ــــــي يــــــؤول  ــــــراج المشــــــروط الت ــات الإف ــــ ــــــة بتلقــــــي طلب العــــــام لإدارة الســــــجون... وتكلــــــف الأمان

  )2(.»ختامالاختصاص فيها لوزير العدل حافظ الأ

                                                           

بــن شــيخ لحســين، مبــادئ القــانون الجزائــي العــام النظريــة العامــة للجريمــة العقوبــات وتــدابير الأمــن أعمــال تطبيقيــة القــانون ) 1(
  . 209، ص2002ت ، د.ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائر، المدني الجزائي لقرية تاسلن

المتضــــمن تشــــكيل لجنــــة تكييــــف العقوبــــات وتنظيمهــــا وســــيرها،  17/5/2005المــــؤرخ فــــي  05/181المرســــوم التنفيــــذي ) 2(
  .15/5/2005المؤرخ في  35الجرييدة الرسمية العدد 
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وهــي حالــة  05/04مـن القــانون  135فـي الحــالات المنصــوص عليهـا فــي المــادة  ثانيــا:

ـــار لإبلاغـــه الســـلطات  ـــرة الاختب ـــذي اســـتفاد مـــن الافـــراج المشـــروط دون شـــرط فت المحبـــوس ال

المختصة عن حادث خطيـر قبـل وقوعـه مـن شـأنه المسـاس بـأمن المؤسسـة العقابيـة، أو تقـديم 

  ف على مدبري هذا الحادث.معلومات تفيد التعر 

وهـي حالـة الإفـراج  05/04مـن القـانون  148الحالة المنصوص عليها في المادة  ثالثا:

المشــروط لأســباب صــحية، إذا كــان المحبــوس مصــابا بمــرض خطيــر أو إعاقــة دائمــة تتنــافى 

مع بقائه في الحبس. ومن شأنها أن تـؤثر سـلبا وبصـفة مسـتمرة ومتزايـدة علـى حالتـه الصـحية 

  )1( والبدنية والنفسية.

يلاحــظ أن المشــرع الجزائــري لــم يــنص علــى مــدة معينــة يتعــين فيهــا علــى الــوزير الفصــل 

  في طلب الإفراج المشروط بالموافقة أو الرفض.

علــى تحديــد الفتــرة التــي يتعــين فيهــا علــى لجنــة تكييــف  181/05حيــث اقتصــر المرســوم 

قـــط، وعليـــه علـــى المشـــرع أن يتـــدارك ذلـــك يـــوم ف 30العقوبـــات إبـــداء رأيهـــا فـــي الملفـــات فـــي 

  بالنص على مدة معقولة يجب فيها على الوزير البث في صلب الافراج.

  ب/ الطعن في مقرر منح الإفراج.

أولا: لا بـــد مـــن الإشـــارة علـــى أن مقـــررات الإفـــراج المشـــروط التـــي يتخـــذها وزيـــر العـــدل 

إمكانيـة ذلـك، بينمـا أشـارت لا تقبـل أي طعـن، فالمشـرع لـم يشـر إلـى  142حسب نص المـادة 

بأنـه فـي  05/18مـن المرسـوم التنفيـذي  11والمـادة  05/04من القـانون  141كل من المادة 

حالــة إفــادة المحبــوس بــالافراج المشــروط يتعــين علــى قاضــي تطبيــق العقوبــات مصــدر مقــرر 

 الإفــراج أن يبلــغ النائــب العــام المخــتص بــذلك فــور صــدوره عــن طريــق كتابــة ضــبط المؤسســة

  العقابية.
                                                           

يــة لإعــادة إدمــاج المحبوســين فــي التشــريع الجزائــري، مجلــة الاســتاذ الباحــث للدراســات ببــاح إبــراهيم، الإفــراج المشــروط آل) 1(
  .179، 178، ص6/02/2018، 1، جامعة الجزائر 1،العدد3القانونية و السياسية، المجلد
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ـــى مـــدير  ـــه إل ـــم يســـجل النائـــب العـــام أي طعـــن فـــي مقـــرر الافـــراج ترســـل نســـخة من إذ ل

المؤسســة العقابيــة للتنفيــذ وأخــرى للنائــب العــام للمجلــس القضــائي مكــان ازديــاد المحبــوس لقيــده 

  )1( في صحيفة السوابق القضائية الخاصة به.

المنظمة للإفراج المشروط فـي ومن خلال فهم المواد  01/2005وبالرجوع الى المنشور 

نجــد أن الطعــن يجــب أن يوجــه ضــد مقــرر لجنــة  05/180وأحكــام المرســوم  05/04القــانون 

تطبيق العقوبات باعتبارها قرارات أعضائها فـي الفصـل فـي اسـتفادة المحبـوس مـن عـدمها مـن 

  الافراج المشروط.

يومــا مــن  45ون لجنــة تكييــف العقوبــات وجوبــا فــي الطعــن المرفــوع إليهــا فــي غضــ تبــث

  ونكون هنا أمام حالتين: )2( تاريخ الطعن.

  أولا: رفض الطعن: والذي قد يكون ضمنيا؛ وقد يكون صريحا.

  )3( ثانيا: قبول الطعن: وعند قبول لجنة تكييف العقوبات يخطر بذلك النائب العام.

  جــ/ حالات إلغاء مقر الافراج المشروط:

  الحالات التالية: يتم إلغاء مقرر الإفراج المشروط في

  إرتكاب المستفيد من الافراج المشروط جريمة وصدور حكم جديد بإدانته.  -/1

إخــلال المحبــوس بالالتزامــات المفروضــة عليــه ســواء تعلــق الأمــر بتــدابير المراقبــة   -/2

والمســاعدة أو بــالإجراءات المنصــوص عليهــا فــي مقــرر الإفــراج المشــروط نفســه كعــدم المثــول 

طبيــق العقوبــات أو التواجــد فــي أمــاكن منــع مــن التواجــد فيهــا أو مغــادرة الأمــاكن أمــام قاضــي ت

  المحددة في مقرر الإفراج الافراج دون إذن...

                                                           

  .181، 180المرجع نفسه ص)1(
  .05/181فيذي من المرسوم التن 11، والمادة 05/04من القانون  4و  3و  2الفقرات  141المادة ) 2(
  المتعلق بالبث في طلبات الافراج المشروط. 01/05راجع المنشور الوزاري ) 3(
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: وهــي الــدلالات التــي تعكــس أن المســتفيد مــن ســوء ســيرة المفــرج عنــه تحــت شــرط  -/3

فيـــه ليســـت الافـــراج المشـــروط علـــى وشـــك العـــودة للإجـــرام، وبالتـــالي فـــإن الثقـــة التـــي وضـــعت 

  بمحلها.

المتعلـق بتطبيـق مقـررات الإفـراج المشـروط نجـد  72/37غير انه بـالرجوع الـى المرسـوم 

منه أجازت لقاضي تطبيق العقوبات إيقاف الخاصـة بـالافراج المشـروط والمتعلقـة  4أن المادة 

  )1( بالمحكوم عليهم الذين يكون سلوكهم معيبا منذ صدور مقرر الافراج.

  نظام العمل للنفع العام: الثاني: المطلب

لقد تبنى المشـرع الجزائـري فـي قـانون العقوبـات، عقوبـة بديلـة تتعلـق بالعمـل للنفـع العـام، 

وهـــذا مـــن أجـــل تجســـيد فكـــرة تتعلـــق بالعمـــل للنفـــع العـــام، وهـــذا مـــن أجـــل تجســـيد فكـــرة العقوبـــة 

ة العمــل للنفــع البديلــة كعقوبــة تعويضــية لعقوبــة الحــبس الأصــلية، ويشــكل إقــرار المشــرع لعقوبــ

العــام إنخراطــا واضــحا فــي أحــد التوجهــات العالميــة فــي مجــال أحكــام العقوبــات وهــي توجهــات 

حيث سـنتطرق لنظـام العمـل للنفـع العـام كمطلـب ،تسير نحو أنسنة العقوبة بل وحتى دمقرطتها

  اول،والى الاطار الاجرائي لنظام العمل للنفع العام كمطلب ثاني.

  لمفاهيمي لنظام العمل للنفع العامالفرع الأول: الإطار ا

سنتطرق في الاطار الاجرائـي لنظـام العمـل للنفـع العـام ،الـى اجـراءات الاسـتفادة منـه ثـم 

  الى اجراءات الاستفادة منه،ثم الى وقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام.

  

  أولا: تعريف عقوبة العمل للنفع العام.

                                                           

الملغــى إلـى غايــة صــدور  72/2يـتم العمــل بالنصــوص التنظيميـة للأمــر  05/04مــن القــانون  173عمـلا بأحكــام المـادة ) 1(
  نصوص جديدة.
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يعات الــى تعريــف عقوبــة العمــل للنفــع العــام ذهبــت غالبيــة التشــر أ/ التعريــف التشــريعي:

بأنها: العقوبة التي تصدرها جهة قضائية مختصـة تتمثـل فـي القيـام بعمـل مـن طـرف المحكـوم 

عليــــه للنفــــع العــــام بــــدون أجــــر، بــــدلا مــــن إدخالــــه المؤسســــة العقابيــــة لقضــــاء العقوبــــة الســــالبة 

  )1(للحرية.

مــن قــانون العقوبــات المعــدل والمــتمم  6مكــرر  5 إلــى 1مكــرر  5وبــالرجوع إلــى المــواد 

المتعلـق بكيفيـات تطبيـق عقوبـة العمـل  2009أفريـل  21المـؤرخ فـي  2والمنشور الوزاري رقـم 

المـؤرخ  01/09للنفع العام إلا أننـا ومـن خـلال إسـتقراء المـواد القانونيـة التـي جـاء بهـا القـانون 

المتضــــمن قــــانون العقوبــــات يمكــــن  156/66، المعــــدل والمــــتمم للأمــــر 2009فيفــــري  5فــــي 

إستخلاص تعريف عقوبة العمل للنفع العام، بأنها: قيام المحكوم عليه بعمـل للنفـع العـام بـدون 

أجــر لمــدة معينــة محــددة قانونــا لــدى شــخص معنــوي مــن القــانون العــام وفــق شــروط وضــوابط 

  )2( قانونية.

  ب/ التعريف الفقهي:

نها: صدور حكم عن القاضي يمكن المحكـوم عليـه عرفها الأستاذ فرنسوا استشال على أ

  )3( من القيام بعمل من دون مقابل لفائدة المصلحة العامة.

كمــا تــم تعريفهــا بأنهــا: "العقوبــة التــي تصــدرها جهــة قضــائية مختصــة، تتمثــل فــي القيــام 

بعمـــل مـــن طـــرف المحكـــوم عليـــه للنفـــع العـــام بـــدون أجـــر بـــدلا مـــن إدخالـــه المؤسســـة العقابيـــة 

  ء العقوبة.لقضا

  ثالثا: شروط الحكم بعقوبة العمل للنفع العام.

                                                           

المعـــدل لقـــانون العقوبـــات الجزائـــري"، دار  09/01قـــانون ســـعداوي محمـــد الصـــغير، عقوبـــة العمـــل للنفـــع العـــام، "شـــرح ال) 1(
  .93، ص2013الخلدونية، الطبعة الأولى، الجزائر، 

  .289فوزية هوشات، العقوبات البديلة في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص) 2(
  .290المرجع نفسه ص) 3(
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وكـذا المنشـور المتعلـق  09/01إستوجب القانون توافر شروط معينة نص عليها القانون 

هــذه العقوبــة البديلــة، تــوافر  لإصــداربكيفيــات تطبيــق عقوبــة العمــل للنفــع العــام والــذي يســتلزم 

  شروط ذاتية وأخرى موضوعية.

  تية لإصدار عقوبة العمل للنفع العام.أ/ الشروط الذا

علـى بعـض الشـروط الذاتيـة الواجـب )1( 01-09مكـرر مـن القـانون  5لقد نصـت المـادة 

توافرهــا فــي المحكــوم عليــه ليســتفيد مــن هــذه العقوبــة كبــديل عــن عقوبــة الحــبس قصــير المــدة 

  وهي:

  يجب أن لا يكون المحكوم عليه مسبوق قضائيا:  -1

ائــري لتطبيــق عقوبــة العمــل للنفــع العــام ألا يكــون المحكــوم عليــه لقــد اشــترط المشــرع الجز 

مســـبوقا قضـــائيا وذلـــك حمايـــة لـــه واطمئنـــان المؤسســـة التـــي ســـيتوجه إليهـــا للعمـــل كونـــه غيـــر 

  مسبوق أو معتاد على الجريمة، لاعطائه فرصة للتأهيل وإصلاحه كي لا يتكرر الجرم.

 لمجرمةسنة وقت ارتكابه الوقائع ا 16ألا يقل سنه عن   -2

ومـن هنـا نـرى أن المشــرع الجزائـري أخـذ فــي إدراجـه لشـرط السـن بعــين الاعتبـار المسـموح بــه  

فــي اســتخدام القصــر حســب مــا جــاء بــه قــانون العمــل فــي توظيــف القصــر الــذي لا يقــل ســنهم 

 سنة في بعض الأعمال. 16عن 

  وجوب موافقة المحكوم عليه على عقوبة العمل للنفع العام.  -3

مل للنفـع العـام عقوبـة إختياريـة لا يجـوز فرضـها علـى المحكـوم عليـه رغمـا إن عقوبة الع

  عنه، لأن إجبارها عليه قد يؤثر على العمل.

                                                           

 1430صـفر  29عقوبـة العمـل للنفـع العـام، المـؤرخ فـي المعدل والمتمم لقانون العقوبات والمتضمن  01.09القانون رقم ) 1(
، الصـادر بتـاريخ 15، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشـعبية، العـدد 2009فبراير سنة  25ه الموافق لــ 

  .2009مارس  8ه الموافق لــ 1430ربيع الأول عام  11
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  الشروط الموضوعية: -ب/

I. :الشروط المتعلقة بالعقوبة، والتي تتمثل فيما يلي  

تــي شــروطا تتعلــق بالعقوبــة وال)1( 1مكــرر  5لتطبيــق عقوبــة العمــل للنفــع العــام حــددت المــادة 

 تتمثل فيما يلي:

سـنوات حـبس، هنـا سنسـتنتج أن هـذه العقوبـة لا  3أن لا تتجاوز العقوبـة المقـررة  •

 3تطبـــق علـــى الجنايـــات، يعنــــي أنهـــا تتعلـــق بالمخالفــــات والجـــنح التـــي تتجــــاوز 

 سنوات.

حبسا نافـذا، يعنـي هنـا إذا كانـت العقوبـة  1ألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنة  •

ســـنوات وحكـــم القاضـــي بســـنتين وأيضـــا شـــرط أن يكـــون الحكـــم  3المقـــررة قانونـــا 

  نهائيا.

II. :الشروط المتصلة بالحكم  

لتطبيق عقوبة العمـل للنفـع العـام يجـب أن تتـوفر فـي الحكـم أو القـرار القضـائي الشـروط 

  )2( التالية:

يجب النطق بالعقوبة الأصلية المتمثلة في عقوبـة الحـبس النافـذ منطـوق اسـتبدال  •

 بعقوبة العمل للنفع العام.عقوبة الحبس 

شـــرط حضـــور المـــتهم الجلســـة لتنبيهـــه بحقـــه فـــي القبـــول أو رفـــض عقوبـــة العمـــل  •

 للنفع العام.

يجب التنويه على أن المحكوم قـد نبـه بأنـه فـي حالـة إخلالـه بالالتزامـات المترتبـة  •

  عن عقوبة العمل للنفع العام سوف تطبق عليه عقوبة الحبس النافذة الأصلية.

                                                           

  .01-09مكرر من القانون رقم  5أنظر المادة ) 1(
،كليـــة الحقـــوق والعلـــوم 7محمـــد لمعينـــي، عقوبـــة العمـــل للنفـــع العـــام فـــي التشـــريع العقـــابي، مجلـــة المنتـــدى القـــانوني، العـــدد) 2(

  .181، ص2010السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة ا، الجزائر، أفريل 
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  )1( أن تحدد مدة العمل للنفع العام كما يلي: كما يجب

ــــراوح مــــدة العمــــل للنفــــع العــــام مــــن  • ســــاعة بالنســــبة  600ســــاعة الــــى  40أن تت

 ساعة. 300إلى  20للبالغين، أما بالنسبة للقاصرين، من 

  شهرا. 18وأن تنطبق المدة المقررة بمعدل ساعتين عن كل يوم حبس في حدود  •

  ي لنظام العمل للنفع العام.الفرع الثاني: الإطار الإجرائ

سنتطرق في الاطار الاجرائـي لنظـام العمـل للنفـع العـام الـى اجـراءات الاسـتفادة منـه ،ثـم 

  الى وقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام.

للنيابــة العامــة دور فــي عقوبــة العمــل للنفــع العــام وكــذا قاضــي تطبيــق العقوبــات، حيــث 

  للنفع العام، وهو ما سنتطرق إليه تبعا: عقوبة العمللكل منهما دور في تنفيذ 

  / دور النيابة العامة:1

يتولى النائب العام المسـاعد لـدى كـل مجلـس قضـائي بالإضـافة الـى مهامـه القيـام بتنفيـذ 

  الأحكام والقرارات التي تقضي بعقوبة العمل للنفع العام وذلك بالقيام بالإجراءات التالية:

القضـائية: تقــوم النيابـة العامــة تطبيقـا لأحكــام قــانون التسـجيل فــي صـحيفة الســوابق   -أ/

بارسـال القسـيمة رقـم 636و  632و630و  626و618الإجراءات الجزائية، لا سيما المـواد 

تتضــمن العقوبــة الأصــلية والتــي هــي العقوبــة الأصــلية وأنهــا أســتبدلت بعقوبــة العمــل للنفــع  1

خيـرة تنفـذ بكافـة الطـرق المقـررة قانونـا وكـذا العام غير أنه في حالة الحكم بالغرامة فإن هذه الأ

العقوبــة الأصــلية وعقوبــة العمــل للنفــع العــام  2المصــاريف القضــائية كمــا تضــمن القســيمة رقــم 

تأتي خالية من الاشارة الى أية عقوبة سـواء عقوبـة الحـبس أو العقوبـة  3غير أن القسيمة رقم 

الـى أيـة عقوبـة سـواء عقوبـة الحـبس الاشـارة تـأتي خاليـة مـن  3البديلة، كما تعدل القسيمة رقم 

                                                           

  .2، ص2009أفريل  21خ في المتضمن توضيح كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، المؤر  2المنشور الوزاري رقم ) 1(
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فــــي حالــــة إخــــلال المحكــــوم عليــــه بالالتزامــــات  1أو العقوبــــة البديلــــة كمــــا تعــــدل القســــيمة رقــــم 

  )1( المفروضة عليه ويقيد في ذلك في الحكم او القرار.

  ب/ إرسال الملف إلى قاضي تطبيق العقوبات.

بيقــه العمــل القضــائي لعقوبــة يحــول الملــف الــى قاضــي تطبيــق العقوبــات عــن طريــق تط

مــن  5مكــرر  5العمــل للنفــع العــام وعــن طريــق البريــد للشــروع فــي تنفيــذ العقوبــة وفقــا للمــادة 

  قانون العقوبات للسهر على تطبيق عقوبة العمل.

  العامة، يقوم قاضي تطبيق العقوبات بمايلي:فبمجرد إستلامه للملف من طرف النيابة 

قضـــائي فـــي عنوانـــه المـــدون بـــالملف وينـــوه فـــي هـــذا إســـتدعاء المعنـــي بواســـطة محضـــر 

الإســـتدعاء الـــى أنـــه فـــي حالـــة عـــدم حضـــوره فـــي التـــاريخ المحـــدد تطبـــق عليـــه عقوبـــة الحـــبس 

  الأصلية، وهناك حالتان:

  في حالة إمتثال المعني للاستدعاء:  -1

  المحكوم عليه ليتأكد من: باستقباليقوم قاضي تطبيق العقوبات 

الحكـــم أو القـــرار الصـــادر بإدانتـــه، التعـــرف علـــى وضـــعيته هويتـــه كمـــا هـــي مدونـــة فـــي 

  الإجتماعية والمهنية والصحية والعائلية.

عرض المعني على طبيب المؤسسة العقابيـة بمقـر المجلـس القضـائي أو بمقـر المحكمـة 

حسب الحالـة لفحـص وتحريـر تقريـر عـن حالتـه الصـحية لتمكـين قاضـي تطبيـق العقوبـات مـن 

  ،الذي يتناسب وحالته البدنيةاختيار طبيعة العمل 

بنــاءا علــى ذلــك يحــرر قاضــي تطبيــق العقوبــات بطاقــة معلومــات شخصــية تضــم ملــف 

المعنــي، وبعــد أن يكــون قــد كـــون فكــرة عــن شخصــية المعنــي ومؤهلاتـــه يختــار لــه عمــلا مـــن 

                                                           

مزيتــي فــاتح، خلــود ســعاد، عقوبــة العمــل للنفــع العــام ودورهــا فــي إصــلاح وـــهيل المحكــوم عليــه، مجلــة الباحــث للدراســات ) 1(
  .448، ص2022، مخبر البحوث القانونية والسياسية والشرعية، خنشلة، سنة 02، العدد 09الأكاديمية، المجلد 
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المناصب المعروضة التي تـتلائم وقدراتـه والتـي ستسـاهم فـي اندماجـه الاجتمـاعي دون التـأثير 

السير العادي لحياته المهنية والعائلية، علـى أن يراعـي قاضـي تطبيـق العقوبـات الاحكـام  على

التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيل فئات النساء والقصر كعـدم إبعـاد الآخـرين عـن محـيطهم 

  )1( الأسري والاستمرار في مزاولة دراستهم عند الاقتضاء.

لنفـع العـام الـذي كـان رهـن الحـبس المؤقـت وعمـلا وبالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة العمل ل

للمحبوســــين،  )2(مــــن قــــانون تنظــــيم الســــجون وإعــــادة الإدمــــاج الاجتمــــاعي 13بأحكــــام المــــادة 

تخصم مدة الحبس المؤقت التي قضاها بحساب سـاعتين عمـل عـن كـل يـوم ثـم تسـتبدل المـدة 

  المتبقية من عقوبة الحبس الأصلية ليؤديها عملا للنفع العام.

بنــاءا علــى ذلــك يصــدر القاضــي مقــررا بالوضــع فيــه المؤسســة التــي ستســتقبل المعنــي و 

  وكيفيات أداء العمل للنفع العام، ويجب أن سيمل هذا المقرر:

  طبيعة العمل المسند إليه. �

  التزامات المعني. �

عـــــدد الســـــاعات الاجمـــــالي وتوزيعهـــــا وفقـــــا للبرنـــــامج الزمنـــــي المتفـــــق عليـــــه مـــــع  �

  المؤسسة.

  تماعي.الضمان الاج �

التنويه إلى أنه في حالة الاخلال بالالتزامات والشروط المدونة في مقـرر الوضـع  �

  ستنفذ عقوبة الحبس الأصلية المحكوم بها عليه.

  / في حالة عدم إمتثال المعني للاستدعاء:2

                                                           

ل للنفـــــــــع العـــــــــام كعقوبـــــــــة بديلـــــــــة، المجلـــــــــة الجزائريـــــــــة للعلـــــــــوم القانونيـــــــــة والاقتصـــــــــادية عيـــــــــاد فوزيـــــــــة، عقوبـــــــــة العمـــــــــ) 1(
  .311، 310،ص2017، سنة1، كلية الحقوق جامعة الجزائر 1،العدد54والساسية،المجلد

  04/05من القانون  13المادة   1
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إن لـــم يحضـــر المعنـــي فـــي التـــاريخ المحـــدد لـــه رغـــم صـــحة تبليغـــه شخصـــيا ودون عـــذر 

العقوبـات بتحريـر محضـر بعـدم المثـول يتضـمن عـرض للاجـراءات مقبول يقوم قاضي تطبيـق 

السالفة الذكر ويرسله للنائب العام المساعد الذي يخطر مصلحة تنفيذ العقوبات لتنفيذ العقوبـة 

الأصـلية، حيـث يتـولى قاضـي تطبيـق العقوبـات متابعــة تنفيـذ عفويـة العمـل للنفـع العـام ولــه أن 

  )1( التطبيق السليم لهذه العقوبة. يفصل في جميع الاشكالات التي تعيق

  وقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام:

يمكــن لقاضــي تطبيــق  )2(مــن قــانون العقوبــات الجزائــري 3مكــرر  5وقفــا لأحكــام المــادة 

العقوبــات مــن تقــاء نفســه أو بطلــب مــن المعنــي أو مــن ينوبــه، أن يصــدر مقــرر يوقــف تنفيــذ 

ن اسـتدعت ذلـك الظـروف الاجتماعيـة أو الصـحية أو العقوبة الى حين زوال السبب الجـدي، إ

ـــة للمعنـــي، علـــى أن يـــتم إبـــلاغ كـــل مـــن النيابـــة العامـــة والمعنـــي والمؤسســـة المســـتقبلة  العائلي

بإعــادة الادمــاج الاجتمــاعي للمحبوســين بنســخة مــن هــذا والمصــلحة الخارجيــة لإدارة الســجون 

ء كـــل التحريـــات بمعرفـــة النيابـــة المقـــرر يمكـــن لقاضـــي تطبيـــق العقوبـــات عنـــد الاقتضـــاء إجـــرا

  )3( العامة للتأكد من جدية المبرر المقدم.

  المبحث الثاني: البدائل الحديثة للعقوبات السالبة للحرية

،مـن أقر المشرع الجزائي الجزائري أنظمة جديدة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسـين 

ـــــل التقليـــــــل مــــــــن اللجـــــــوء للعقوبــــــــات الســـــــالبة للحريــــــــة فـــــــي  التقليديـــــــة الســــــــابقة  نظمــــــــةالأاجــ

ذكر،باعتبارهاتصــــب و تحيــــل الــــى جانــــب المحكــــوم عليــــه ،وهــــذا الميــــل كــــان علــــى حســــاب ال

                                                           

  .449كوم عليه، مرجع سابق، صمزيني فاتح، خلود سعاد، عقوبة العمل للنفع العام ودورها في إصلاح وتأهيل المح) 1(
يتضـمن قـانون العقوبـات ج. ر.  1966يونيـو سـنة  8الموافـق  1386صـفر عـام  18، المؤرخ فـي 156-66الأمر رقم ) 2(

  ، المعدل والمتمم1966يونيو سنة  11الموافق لـــ  1386صفر عام  21صادر في  49ج. ج عدد 
سة مقارنة، مـذكرة مكملـة مـن مقتضـيات نيـل شـهادة الماسـتر فـي الحقـوق، بوصوار صليحة، عقوبة العمل للنفع العام، درا) 3(

 2016، 2015تخصــص قــانون جنــائي، جامعــة محمــد خيضــر بســكرة كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، قســم الحقــوق، ســنة 
  .54ص
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المجتمع،حيــــث تتمثـــــل هـــــذه الانظمـــــة الجديـــــدة فــــي نظـــــام الحريـــــة النصـــــفية و نظـــــام المراقبـــــة 

 الالكترونية باستعمال السوار الالكتروني ،حيث خصوصية هذه الانظمـة كونهـا مرحلـة انتقاليـة

تدريجيــة قــد  يجنــب المحبــوس التعــرض لصــدمات الحريــة الكاملــة بعــد الحــبس الكامل،بحيـــث 

يســتطيع المحكــوم نفــع المجتمــع وفــي الوقــت اعطائــه فرصــة ذهبيــة لاســترجاع كرامتــه و بنــاء 

  علاقته مع المجتمع.

وعليـــه ســـوف نتطـــرق الـــى نظـــام الحريـــة النصـــفية فـــي المطلـــب الاول،محـــاولين توضـــيح 

لتطــرق لشــروطها و اجــراءات تنفيــذها،ثم المراقبــة الالكترونيــة باســتعمال الســوار مفهومهــا مــع ا

  الالكتروني كمطلب ثاني،بالتطرق الى اطارها المفاهيمي و الاجرائي.

  المطلب الأول: نظام الحرية النصفية

الاطــار المفــاهيمي  دقيــق لنظــام الحريــة النصــفية ســيتم البحــث فــيمفهــوم للوصــول إلــى 

ول،ثـــم التطـــرق أوشــروطه  كفـــرع  التعريــف الفقهـــي والقـــانوني النصـــفية،منخلال لنظــام الحريـــة 

  الى النظام الاجرائي كفرع ثاني.

  نظام الحرية النصفيةالأول:الاطار المفاهيمي لالفرع 

  التعريف الفقهيأولا: 

لــم يحــدث جــدال فقهــي حــول تعريــف نظــام الحريــة النصــفية لأنــه فصــل فيــه القــانون ولــم 

دل الفقهــي حولــه ويمكــن القــول باختصــار انــه: يعتبــر نظــام الحريــة النصــفية يتــرك مجــال للجــ

مرحلــة مــن مراحــل النظــام التــدريجي لتأهيــل المحبوســين عــن طريــق وضــع المحبــوس المحكــوم 

عليــه نهائيــا خــارج المؤسســة العقابيــة خــلال النهــار منفــردا ودون حراســة أو رقابــة الإدارة ليعــود 

  إليها مساء كل يوم.
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  التعريف القانوني: :ثانيا

فــي التشــريع البلجيكــي وأطلــق عليــه اســم "شــبه  1932عــرف نظــام الحريــة النصــفية عــام 

الحبس". وفي البداية كان يطبـق علـى الجـزء الأخيـر مـن العقوبـة السـالبة للحريـة، ثـم امتـد بعـد 

  أشهر كحد أقصى. 03ذلك إلى عقوبات الحبس القصيرة لمدة 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإنجلتــرا وسويســرا وإيطاليــا ثــم انتشــر فــي كثيــر مــن الــدول ك

والسويد، كما أخذ قانون العقوبات الروسي بنظام قريب الشـبه مـن هـذا النظـام، يتضـمن وضـع 

  الشخص في مؤسسة خاصة مع الرقابة وعدم عزله عن المجتمع.

المـؤرخ فـي  02/72وإقرارا بأهمية هذا النظـام فقـد تبنـاه المشـرع الجزائـري بموجـب الأمـر 

ــــــي المــــــواد  10/02/1972 ــــــة المســــــاجين ف ــــــانون تنظــــــيم الســــــجون وإعــــــادة تربي المتضــــــمن ق

 04/05). ولأن الأخيــر لــم يعــد مواكبــا لتطــور الفكــر العقــابي، فقــد ألغــي بالقــانون 169.159(

قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الذي جاء ليكـرس مبـادئ وقواعـد 

ة عقابيــة قائمــة علــى فكــرة الــدفاع الإجتمــاعي كمــا جــاء فــي مادتــه الأولــى. وقــد لإرســاء سياســ

قـــانون تنظـــيم  04/05مـــن القـــانون  108إلـــى  104نظمـــه المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــواد مـــن 

لتعـــرف  )1( الســـجون وإعـــادة الإدمـــاج الاجتمـــاعي للمحبوســـين تحـــت عنـــوان الحريـــة النصـــفية.

هــا وضــع المحكــوم عليــه نهائيــا خــارج المؤسســة العقابيــة منــه الحريــة النصــفية بأن 104المــادة 

خــلال النهــار منفــردا ودون حراســة أو رقابــة الإدارة ليعــود إليهــا مســاء كــل يــوم. وقبــل التطــرق 

لشــروط الاســتفادة مـــن هــذا النظــام نميـــز بينــه وبــين مـــا اعتمــده المشــرع مـــن أنظمــة، فتجســـيدا 

  )2( .04/05الجزائري أساسا لقانون لمبادئ الدفاع الإجتماعي التي تبناها المشرع 

  

                                                           

لــة الحقــوق و العلــوم بــن يــونس فريــد، الحريــة النصــفية كنظــام بــديل للعقوبــة فــي مرحلــة تطبيقهــا فــي التشــريع الجزائري،مج) 1(
  .588، ص2017، جامعة المسيلة، 2،العدد4السياسية،المجلد
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  : شروط الاستفادة من نظام الحرية النصفية.ثالثا

  شروط الإستفادة من النظام:

  المتعلقة بالمحكوم عليه: شروط :الا

نظـــام الحريـــة النصـــفية، نظـــام يـــتم بموجبـــه إخـــراج محبـــوس أخـــل بنظـــام وأمـــن المجتمـــع، 

ماعيــة ليحتــك بــالأفراد علــى اخــتلاف فئــاتهم، إخراجــه مــن المؤسســة العقابيــة إلــى الحيــاة الاجت

  ومن ثم يتطلب المشرع لمنحه شروطا تتعلق بالمحكوم عليه، ندرجها على نحو ما يلي:

ــــذا الشــــــرط منطقــــــي، لإخــــــراج فئــــــة   - أن يكــــــون المحبــــــوس محكــــــوم عليــــــه نهائيــــــا وهــ

 المحبوسين مؤقتا من تطبيق هذا النظام، إذ لا فائدة من تطبيقـه علـيهم والأولـى عـدم

حبســـــهم أصـــــلا، وإلا فالتزامـــــات الرقابـــــة القضـــــائية كفيلـــــة لوحـــــدها، هـــــذا فضـــــلا أن 

الشخص المحبوس مؤقتا قد تثبت براءته ويخرج من المؤسسة العقابية. وكذا لإخـراج 

فئــة المحبوســين لإكــراه بــدني فقــد يــتم الإفــراج عــن هــؤلاء بمجــرد تســديد مــا علــيهم مــن 

  ديون.

لموضــوع صــادر بعقوبــة جزائيــة هــو شــرط أولــي لــذلك فصــدور حكــم نهــائي فاصــل فــي ا

  للقول بهذا النظام.

قضــــاء فتــــرة معينــــة مــــن العقوبــــة، علــــى أســــاس التبــــاين بــــين المجــــرمين خصوصــــا   -

المبتدئين منهم والمعتادين، يفـرق المشـرع الجزائـري، فبالنسـبة للمحكـوم عليـه المبتـدئ 

ي الــذي ســبق الحكــم شــهرا علــى انقضــاء عقوبتــه، أمــا العائــد أ 24فيشــترط بقــاء مــدة 

 24عليه بعقوبة سـالبة للحريـة، فيلـزم بقضـاء نصـف العقوبـة المحكـوم بهـا، مـع بقـاء 

الاستفادة من هذا النظام. وهذا الشرط يؤكـد شهرا على انقضاء هذه العقوبة لإمكانية 

خصوصــية هــذا النظــام الــذي يعتمــد علــى التــدرج فــي مــنح الحريــة للمحبــوس، فقضــاء 

ا بمــا فــرض عليــه يثبــت فعــلا أنــه أهــل للثقــة الممنوحــة لــه، وأنــه النهــار خارجــا ملتزمــ
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مســـتعد للانـــدماج بصـــفة كليـــة فـــي المجتمـــع. ويتضـــح بـــذلك أن هـــذا النظـــام يفتـــرض 

تقســـيم حيـــاة المحكـــوم عليـــه إلـــى شـــطرين، شـــطر يمضـــيه خـــارج المؤسســـة العقابيـــة، 

داخــل  ويحيــا خلالــه حيــاة مــواطن شــريف لــم يحكــم عليــه بعقوبــة، وشــطر ثــان يمضــيه

المؤسســة العقابيــة، ويخضــع خلالــه لكــل مــا يلتــزم بــه ســجناء المؤسســة العقابيــة مــن 

التزامات مرتبطة بوضعهم العقابي، ويمتـد الشـطر الأول خـلال الوقـت الـلازم للعمـل، 

 )1( أما الشطر الثاني فيمتد فيما عدا ذلك من الوقت.

ادة منها خلصـنا مـن قبـل الجهة المسؤولة عن نظام الحرية النصفية وإجراءات الاستف -

مـن نظـام الحريـة النصـفية ولكـن يجـب التنويـه إلى الشروط الواجب توفرهـا للاسـتفادة 

والتأكيد إلى أنه ومع توفر هذه الشروط فالاستفادة من هذا النظام ليست حقا مكتسـبا 

  للمحكوم عليه، وإنما هي مكنة للجنة تطبيق العقوبات.

التــــي تقـــول فــــي فقرتهــــا  04.05ن القــــانون مـــ 106هـــذا مــــا يستشــــف مـــن نــــص المــــادة 

  الأولى:

  "يمكن أن يستفيد من نظام الحرية النصفية المحبوس."...

  :الحكمالمتعلقة بشروط ال: ب

مــــن قــــانون تنظــــيم الســــجون  2/106صــــدور مقــــرر الإســــتفادة، لقــــد منحــــت المــــادة   -

صــلاحية إصــدار مقــرر وضــع المحبــوس فــي نظــام الحريــة النصــفية لقاضــي تطبيــق 

عقوبـات بعــد إستشــارة لجنــة تطبيــق العقوبــات خــلاف لمــا كــان ســائدا فــي ظــل الأمــر ال

الملغــي وقبــل ســريان مقــرر الإســتفادة مــن نظــام الحريــة النصــفية يتعــين  02.72رقــم 

ـــى المحبـــوس إمضـــاء تعهـــد يلتـــزم بموجبـــه بـــإحترام الشـــروط التـــي يتضـــمنها هـــذا  عل

ة وحضـوره الفعلـي إلـى مكـان المقرر والتي تتعلـق أساسـا حـول سـلوكه خـارج المؤسسـ
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شـروط التنفيـذ الخاصـة التـي  احتـرامفـي أدائـه لعملـه وكـذا  واجتهـاده العمل ومواضبته

 تحدد بصفة فردية بالنظر الشخصية كل محكوم عليه.

كمــا تلتــزم المؤسســة العقابيــة بمــنح المحبــوس المســتفيد وثيقــة خاصــة يســتظهرها أمــام  -

نظــام الحريــة النصــفية كلمــا طلــب منــه ذلــك الســلطات المختصــة لتبريــر إســتفادته مــن 

فـي حـين تلتــزم الهيئـة المســتخدمة بـدفع أجـرة المحبــوس لـدى كتابــة الضـبط المحاســبة 

للمؤسســة العقابيــة التــي ينتمــي إليهــا لتــودع بحســابه علــى أن يــؤذن لــه وفقــا لأحكــام 

بحيـــازة مبلــغ متـــالي مــن مكســـبه لتغطيــة مصـــاريف النقــل والتغذيـــة عنـــد  108المــادة 

لاقتضــاء والتــي يجــب عليــه تبريرهــا وإرجــاع مــا تبقــى مــن المبلــغ ليــودع فــي حســابه ا

 1لدى كتابة ضبط المحاسبة.

  : الإطار الإجرائي لنظام الحرية النصفية.الفرع الثاني

ســيتم التطــرق فــي هــذا المبحــث إلــى إجــراءات التنفيــذ ثــم إلــى الجهــات المختصــة بتطبيــق 

  النظام.

  الحرية النصفية.: إجراءات تنفيذ نظام اولا

-05إذا توفرت في المحبوس المحكوم عليه الشروط المنصوص عليها في القانون رقـم 

السالف الذكر سواء كان مجرما مبتدئا أو عائـدًا، وكـان راغبـا فـي الاسـتفادة أن يقـدم طلبـا  04

إلـى مــدير المؤسســة العقابيــة أو قاضـي تطبيــق العقوبــات علــى أن يكـون طلبــه مســببا ومحــددا، 

مــــن تأديــــة عمــــل، أو مزاولــــة دروس فــــي التعلــــيم العــــام أو التقنــــي أو متابعــــة معنــــى لتمكينــــه ب

دراســـات عليـــا أو تكـــوين مهنـــي مـــع ضـــرورة إرفـــاق طلبـــه بالوثـــائق اللازمـــة كالشـــهادات أو أي 

وثيقة أخرى تبرر طلبه. وفي هذه الحالة تقوم مصلحة إعادة الإدمـاج بالمؤسسـة العقابيـة التـي 

                                                           

ليـات تنفيـذ العقوبـة السـالبة للحريـة فـي التشـريع الجزائري،اطروحـة لنيـل شـهادة الـدكتوراه فـي القـانون العـام، آ ريف،ضشعيب 1
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محكـوم رها. قاضي تطبيق العقوبـات بتشـكيل الملفـات الخاصـة بكـل محبـوس يشرف على تسيي

عليـــه، ثـــم تعرضـــها أمـــام لجنـــة تطبيـــق العقوبـــات التـــي يترأســـها قاضـــي تطبيـــق العقوبـــات فـــي 

الجلسة المحددة لذلك بحضور كافـة الأعضـاء، حيـث تتـولى دراسـة الملفـات المقدمـة إليهـا مـن 

للتأكــد مــن تطابقهــا للشــروط القانونيــة والموضــوعية طــرف مصــلحة إعــادة الإدمــاج حالــة بحالــة 

ومتـــى تـــوافرت هـــذه الشـــروط يتـــداول أعضـــاء اللجنـــة فـــي الموضـــوع وذلـــك بالتصـــويت بأغلبيـــة 

أعضـــائها، وفـــي حالـــة تســـاوي الأصـــوات يـــرجح صـــوت الـــرئيس. وإذا تـــم التصـــويت بالأغلبيـــة 

ى حدى للاسـتفادة مـن لصالح الاستفادة يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا لكل محبوس عل

الوضع في نظام الحرية النصـفية، ذلـك بعـد استشـارة لجنـة تطبيـق العقوبـات وإشـعار المصـالح 

المختصـــة بـــوزارة العـــدل فـــي حالـــة مـــا إذا اســـتفاد المحبـــوس المحكـــوم علـــه مـــن نظـــام الحريـــة 

رعية النصـفية لتأديــة عمــل أو مزاولــة تعلــيم أو دراســة أو تكــوين مهنــي تســلم لــه شــهادة تثبــت شــ

وجوده داخـل المؤسسـة العقابيـة مـن طـرف مـدير هـذه الأخـرة وإلـى جانـب ذلـك يلتـزم المحبـوس 

المحكــوم عليــه المســتفيد مــن النظــام فــي تعهــد مكتــوب بــاحترام الشــروط التــي يتضــمنها مقــرر 

الإســـتفادة فيجـــب عليـــه أســـن يتحلـــى بـــأخلاق وســـلوكات حســـنة خـــارج المؤسســـة العقابيـــة، وأن 

وأن يقصد فعليا مكان العمـل أو تلقـي دروس التعلـيم إلى الأماكن المشبوهة يمتنع عن الذهاب 

أو التكوين في مختلف أطوارها. بالإضافة إلى التزامه بالخروج والرجوع إلى المؤسسـة العقابيـة 

في الأوقات المحددة سلفا في مقـرر مـنح الاسـتفادة بنظـام الحريـة النصـفية يـؤذن للمسـتفيد مـن 

ية بحيــازة مبلــغ مــن المــال مــن مكســبه المــودع بحســابه لــدى كتابــة ضــبط نظــام الحريــة النصــف

المحاسبة لتغطية مصاريف النقـل والتغذيـة عنـد الاقتضـاء، وهـي مكافـأة مقابـل عملـه واسـتقامة 

  سلوكه. يجب على المحبوس المحكوم عليه تبرير مصاريفه من المبلغ المالي المأذون له به 

  )1(ى كتابة ضبط المحاسبة بالمؤسسة العقابية.وارجاع ما بقي منه إلى حسابه لد

                                                           

، 13بلعســلي ويــزة، نظــام الحريــة النصــفية فــي السياســة العقابيــة اليــة لترشــيد العقــاب، مجلــة الاجتهــاد القضــائيي، المجلــد ) 1(
  .72، ص2021، جامعة مولود معمري، تيزي وزو الجزائر، 02العدد 
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في حالة إخلال المستفيد من نظـام الحريـة النصـفية بالتعهـد القـانوني الملقـى علـى عاتقـه 

  و خرقه لأحد شروط الاستفادة منه.أ

السـابق الـذكر علـى: "يعتبـر فـي حالـة  04-05من قـانون رقـم  169حيث نصت المادة 

عليهـا فـي قـانون العقوبـات المحبـوس الـذي اسـتفاد مـن هروب ويتعـرض للعقوبـات المنصـوص 

مــن  130و  129و  110و  194و 100و  56أحــد التــدابير المنصــوص عليهــا فــي المــواد 

  )1(هذا القانون، ولم يرجع إلى المؤسسة العقابية بعد انتهاء المدة المحددة له".

، تخـتص لجنـة 04-05مـن قـانون رقـم  24بالرجوع إلى أحكـام الفقـرة الرابعـة مـن المـادة 

تطبيق العقوبات التي يترأسها قاضي تطبيق العقوبات بدراسة طلبات الوضع في نظـام الحريـة 

النصفية. وفيما يخص إصدار مقررات الاستفادة من نظام الوضع يـتم بأغلبيـة أعضـاء اللجنـة 

  .وفي حالة تعادل الأصوات يرجع صوت الرئيس من هذا المنطلق

، أنـه فـي 04-05مـن القـانون رقـم  107ن خـلال نـص المـادة وما يمكن التأكيـد عليـه مـ

حالــة إخـــلال المحبــوس بالتعهـــد أو خرقــه لأحـــد شـــروط الاســتفادة مـــن نظــام الحريـــة النصـــفية، 

يأمر مدير المؤسسة العقابية بإرجاعه إلى المؤسسة العقابية أي البيئة المغلقة دون أن يعرض 

  )2( تطبيق العقوبات. ذلك مسبقا على قاضي تطبيق العقوبات أو لجنة

  : الجهات المختصة بتطبيق نظام الحرية النصفية.ثانيا

وبمــا أن لجنــة تطبيــق العقوبــات المســؤولة عــن مــنح الحريــة النصــفية وكــذا بــاقي أنظمــة 

إعـــادة التربيـــة خـــارج المؤسســـة العقابيـــة فالأجـــدر التطـــرق لتشكيلتهاواختصاصـــاتها بشـــيء مـــن 

ات إحـدى مؤسسـات الـدفاع الاجتمـاعي نتطـرق إلـى إطارهــا التفصـيل، تعـد لجنـة تطبيـق العقوبـ

  )3( القانوني، تشكيلتها واختصاصاتها.

                                                           

  .73المرجع نفسه،  ص)1(
  .74المرجع نفسه، ص) 2(
  .4معة المسيلة، صبن يونس فريد، محاضرات في بدائل العقوبة، جا) 3(
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  أ: الإطار القانوني للجنة تطبيق العقوبات:

  ويتمثل إطارها في:

 حضور اجتماعات اللجنة وتحرير محاضرها.  -

 تسجيل مقررات اللجنة وتبليغها. -

 تسجيل البريد والملفات -

  محبوسين التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة.تلقي الطعون وطلبات ال -

ويلاحــــظ  التنــــوع فــــي صــــفة أعضــــاء لجنــــة تطبيــــق العقوبــــات بــــين مــــوظفي ســــلك إدارة 

الســجون ومــوظفي الأســلاك المشــتركة ومعظمهــم يزاولــون عملهــم داخــل المؤسســة العقابيــة وهــم 

ية فــــي احتكــــاك يــــومي مــــع المحبوســــين، وعلــــى درايــــة بأوضــــاعهم الســــلوكية والصــــحية والنفســــ

والاجتماعيــــة، الأمــــر الــــذي يمكــــنهم مــــن معرفــــة الأحــــق مــــنهم بالاســــتفادة مــــن أنظمــــة إعــــادة 

  الإدماج.

  ثالثا: اختصاصات لجنة تطبيق العقوبات.

المتضمن قانون تنظـيم السـجون وإعـادة الإدمـاج الاجتمـاعي يتمثـل  04-05في القانون 

التـي تـنص علـى أنـه:  04-05مـن القـانون  4دور لجنة تطبيق العقوبات في مضمون المـادة 

(تنشــأ لــدى كــل مؤسســة وقايــة وكــل مؤسســة إعــادة التربيــة وكــل مؤسســة إعــادة التأهيــل، وفــي 

المراكــز المخصصــة للنســاء، لجنــة تطبيــق العقوبــات يرأســها قاضــي تطبيــق العقوبــات، تخــتص 

  لجنة تطبيق العقوبات بما يأتي:

خطورة الجريمـة المحبوسـين مـن أ/ ترتيب وتوزيع المحبوسين، حسب وضعيتها الجزائية و 

  )1( أجلها، وجنسهم وسنهم وشخصيتهم، ودرجة استعدادهم للإصلاح.

                                                           

  .8بن يونس فريد، مرجع سابق، ص) 1(
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ب/ متابعة تطبيـق العقوبـات السـالبة للحريـة والبديلـة عنـد الاقتضـاء دراسـة طلبـات إجـازة 

الخــروج وطلبــات التوقيــف المؤقــت للعقوبــة، وطلبــات الإفــراج المشــروط، أو الإفــراج المشــروط 

  حيحة.الأسباب ص

  ج/ دراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح والحرية النصفية والورشات الخارجية.

متابعـــة تطبيـــق بـــرامج إعـــادة التربيـــة وتفعيـــل آلياتهـــا تحـــدد تشـــكيلة هـــذه اللجنـــة وكيفيـــات 

  )1(سيرها عن طريق التنظيم. 

  : تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات:ب

ه بموجــب مقــرر مــن طــرف وزيــر العــدل / قاضــي تطبيــق العقوبــات رئيســا، ويــتم تعيينــ1

 04-05مـن القـانون  22حافظ الأختام، في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي طبقـا للمـادة 

  المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

علـــى أنـــه: (فـــي حالـــة شـــغور  180-05مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  4وتـــنص المـــادة 

ل مانع لـه، يقـوم رئـيس المجلـس القضـائي بنـاء علـى طلـب مـن منصب رئيس اللجنة أو حصو 

النائب العام بانتداب قاض من بين الذين تتـوفر فـيهم الشـروط المطلوبـة لمـدة لا تتجـاوز ثلاثـة 

  المختصة بوزارة العدل بذلك). ةأشهر، مع إخطار مصالح الإدارة المركزي

  ب الحالة عضوا./ مدير المؤسسة العقابية أو المركز المتخصص للنساء حس2

  س الاحتباس بالمؤسسة العقابية عضوا./ رئي3

  / رئيس مصلحة كتابة الضبط القضائية عضوا.4

  /المسؤول المكلف بإعادة التربية في المؤسسة العقابية عضوا.5

  /طبيب المؤسسة العقابية عضوا.6

                                                           

  .11بن يونس فريد، المرجع نفسه، ص) 1(
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  / الأخصائي النفساني للمؤسسة العقابية عضوا.7

  عضوا.من المؤسسة العقابية  ي/مرب8

  / المساعدة الاجتماعية للمؤسسة العقابية عضوا.9

/قاضي الأحداث بصفته رئيسا للجنة إعادة تربية الأحداث عضوا، وكذا مدير مركـز 10

إعــادة تربيــة وإدمــاج الأحــداث عضــوا عنــدما يتعلــق الأمــر بالبــت فــي ملــف الإفــراج المشــروط 

  .180-05التنفيذي رقم  من المرسوم 3من المادة  1للمحبوس الحدث طبقا للفقرة 

/ موظــف مــن المصــالح الخارجيــة لإدارة الســجون عنــدما يتعلــق الأمــر بتقيــيم تطبيــق 11

-05مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  3من المـادة  2مختلف الأنظمة الخارجية عضوا طبقا للفقرة 

180.  

رر ويتم تعيين الطبيب والأخصـائي النفسـاني والمربـي والمسـاعدة الاجتماعيـة بموجـب مقـ

من المرسوم التنفيـذي  2من المادة  2سنوات قابلة للتجديد طبقا لفقرة  3من المدير العام لمدة 

 2، ونفــس الشــيء بالنســبة لموظــف المصــالح الخارجيــة لإدارة الســجون طبقــا للفقــرة 180-05

  )1( السالفة. 2من المادة  2من نفس المرسوم التي أحالتنا على الفقرة  3من المادة 

يير أمانــة لجنــة تطبيــق العقوبــات كاتــب ضــبط خاضــع لســلطة قاضــي تطبيــق ويتــولى تســ

مــن  5العقوبــات، يــتم تعينــه مــن طــرف النائــب العــام بــالمجلس القضــائي، ويتــولى طبقــا للمــادة 

  المهام التالية: 180-05المرسوم التنفيذي 

دمـاج يتبين لنا من هذه المادة أن لجنة تطبيق العقوبات تختص بكـل مـا يتعلـق بإعـادة  إ

المؤسســــة العقابيــــة فهــــي المختصــــة بتصــــنيف المحبوســــين المحبــــوس الاجتمــــاعي منــــذ دخولــــه 

ووضـــعهم فـــي القاعـــات المناســـبة لهـــم تبعـــا لســـنهم وجنســـهم وطبيعـــة جـــرمهم واعتيـــادهم علـــى 

الجريمة، وتعمل على إدراجهم في صفوف التعليم أو التكوين حسـب رغبـة المحبـوس، ومتابعـة 

                                                           

  .8، 7المرجع نفسه، ص ا)1(



 في التشريع الجزائري السالبة للحريةالفصل الثاني:                                    صور بدائل العقوبات 

 

78 

 

عقوبــات البديلــة عنــد الاقتضــاء، كمــا أســندت إليهــا مهمــة دراســة ملفــات تنفيــذ عقوبــة الحــبس وال

الاســتفادة مــن أنظمــة إعــادة التربيــة خــارج البيئــة المغلقــة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل الثــاني 

مــن البــاب الرابــع وأنظمــة تكييــف العقوبــة الــواردة فــي البــاب الســادس، هــذه الأخيــرة أي دراســة 

خل مـع اختصـاص قاضـي تطبيـق العقوبـات الـذي أسـندت لـه ملفات مختلف هذه الأنظمـة تتـدا

ـــا للفقـــرة ة مـــن المـــادة  المتعلقـــة  101ســـلطة اتخـــاذ مقـــررات الاســـتفادة مـــن هـــذه الأنظمـــة طبق

بالوضع في نظام الورشات الخارجية حيث تنص على أنه: يتم الوضع في الورشات الخارجيـة 

موجــب مقــرر يتخــذه قاضــي تطبيــق مــن هــذا القــانون، ب 95وفقــا للشــروط المحــددة فــي المــادة 

المتعلقــة  106مــن المــادة  2العقوبــات، ويشــعر بــه المصــالح المختصــة بــوزارة العــدل، والفقــرة 

بنظـــام الحريـــة النصـــفية التـــي تـــنص علـــى أنـــه: (يوضـــع المحبـــوس فـــي نظـــام الحريـــة التصـــفية 

المصــالح بمقــرر لقاضــي تطبيــق العقوبــات بعــد استشــارة لجنــة تطبيــق العقوبــات، وتشــعر بــذلك 

المتعلقــة بالوضــع فــي نظــام البيئــة المفتوحــة تــنص علــى  111المختصــة بــوزارة العــدل، والمــادة 

أنه يتخذ قاضـي تطبيـق العقوبـات، مقـرر الوضـع فـي نظـام البيئـة المفتوحـة بعـد استشـارة لجنـة 

المتعلقــــة  129تطبيــــق العقوبــــات وإشــــعار المصــــالح المختصــــة بــــوزارة العــــدل بــــذلك). والمــــادة 

ة الخــروج التــي تــنص علــى أنــه: (يجــوز لقاضــي تطبيــق العقوبــات، بعــد أخــد رأي لجنــة بإجــاز 

المتعلقــة بــالتوقيف المؤقــت  130تطبيـق العقوبــات، مكافــأة المحبـوس حســن الســيرة...) والمـادة 

للعقوبة التـي جـاء فيهـا: (يجـوز لقاضـي تطبيـق العقوبـات بعـد أخـذ رأي لجنـة تطبيـق العقوبـات 

  ) أشهر).3قيف تطبيق العقوبة السالبة للحرية لمدة لا تتجاوز ثلاثة (إصدار مقرر مسبب بتو 

الـذي يحـدد تشـكيلة لجنـة تطبيـق العقوبـات وكيفيـات سـيرها، لـم  180-05وفي المرسـوم 

صراحة على اختصاصات لجنة تطبيق العقوبات لكنه فـي  180-05ينص المرسوم التنفيذي 

 3/1لملفـات المعروضـة أمامهـا بحضـور ثلثـي منه نص على أنه تتداول اللجنة فـي ا 7المادة 

أعضــاءها علــى الأقــل، تتخــذ اللجنــة مقرراتهــا بأغلبيــة الأصــوات وفــي حالــة تعــادل الأصــوات 

يكــون صــوت الــرئيس مرجحــا، وهــذا معنــاه أن لجنــة تطبيــق العقوبــات هــي المختصــة فــي البــت 
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 ة بشـأن مقـررات الاسـتفادةالاسـتفادفي الملفات المتعلقة بأنظمة إعادة الإدمـاج واتخـاذ مقـررات 

تفاديــا لهــذا اللــبس الــذي جعــل قاضــي تطبيــق العقوبــات ينفــرد باتخــاذ مقــررات الاســتفادة مغلبــا 

  )1(المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي. 04-05نص القانون 

  المطلب الثاني:نظام المراقبة الالكترونية باستعمال السوار الالكتروني

ذا المطلــب الــى الاطــار المفــاهيمي لنظــام المراقبــة الالكترونيــة باســتعمال هــ ســنتطرق فــي

  السوار الالكتروني كفرع اول،ثم ننتقل الى الاطار الاجرائي لهذا النظام كفرع ثاني.

  لنظام المراقبة الالكترونية باستعمال السوار الالكتروني. الفرع الأول: الإطار المفاهيمي

I. 66المعـــدل والمـــتمم للأمـــر  02/15موجـــب الأمـــر لقـــد نـــص التعـــديل الجديـــد ب-

لقـــــانون الاجـــــراءات الجزائيـــــة الخـــــاص بتنظـــــيم الســـــجون وإعـــــادة الادمـــــاج  155

الاجتمــاعي للمحبوســين علــى احتــرام حقــوق الانســان وتحقيــق العدالــة مــن خــلال 

  )2( تأكيد الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وضبط شروط اللجوء إليه.

مـن قـانون الاجـراءات الجزائيـة علـى أنـه يمكـن لقاضـي  1مكرر  125وقد نصت المادة 

التحقيـــــق أن يـــــأمر بأخـــــذ الترتيبـــــات مـــــن أجـــــل المراقبـــــة الالكترونيـــــة لتنفيـــــذ التزامـــــات الرقابـــــة 

يبـين كيفيـة وشـروط العمـل بـه، حيـث بموجـب الأمـر ، غير أنه لم يصدر أي نـص )3(القضائية

يخضـــع المـــتهم الـــى الالتزامـــات الرقابيـــة  أصـــبح يشـــار أن لأصـــل هـــو الافـــراج وعنـــد الضـــرورة

  لتعزيز قرينة البراءة.

  

                                                           

حمر العين لمقدم الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسـان، رسـالة دكتـوراه فـي القـانون الخـاص. ) 1(
  .222. ص2015سنة 

قــانون  1986/7/8المــؤرخ فــي  155-66، المتضــمن لتعــديل الأمــر 2015يونيــو  23المــؤرخ فــي  12-15الأمــر رقــم ) 2(
  .2016/07/23الصادر  40الاجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد 

، منشـورات بيرنــي 2009-2008د. أ حسـن بوسـقيعة، قــانون الاجـراءات الجزائيــة، فـي ضـوء الممارســة القضـائية، طبعــة ) 3(
  .60ص
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  أولا: التعريف اللغوي والاصطلاحي:

مـــن أجـــل تغييـــر ســـير القضـــاء الجزائـــري فـــي إطـــار احتـــرام الحقـــوق الأساســـية وإحـــداث 

كبـــديل للحـــبس المؤقـــت وضـــبط محاكمـــة عادلـــة جـــاء الطـــابع الاســـتثنائي "الســـوار الالكترونـــي" 

  ليه.شروط اللجوء إ

مصــادرها ســاور مــن جمــع أســورة أو أســاور ويقصــد بالســوار حيلــة مســتديرة مــن  الســوار:

  )1( الذهب كحلقة تلبس في المعصم أو الزند.

: كلمة مأخوذة من الالكترونيات وهو فرع من فروع علم الفيزياء الـذي يتنـاول الالكتروني

سـتخدام الأدوات الالكترونيـة عـن الالكترونيات وآثار استخدام الأدوات الالكترونية عن طريـق ا

  )2( طريق استكمال وسائل تقنية حديثة.

هــو نظــام إلكترونــي عــن بعــد يمكــن بموجبــه التأكــد مــن وجــود أو  التعريــف الاصــطلاحي:

غيــاب شــخص عــن المكــان المخصــص لإقامتــه بموجــب حكــم قضــائي يســمح للمحكــوم عليـــه 

سـاعدة جهـاز مثبـت فـي معصـمه أو فـي بالبقاء فـي المنـزل ولكـن تحركاتـه محـدودة ومراقبتـه بم

  )3( أسفل قدمه.

  ثانيا: التعريف الفقهي والقانوني:

الاقامــة الجبريــة مــع «التعريــف الفقهــي: عرفــه الفقيــه "يوســف عبــد المــنعم الأدوار" بأنــه: 

المراقبــة مــا يســمى الســـوار الالكترونــي مــن خـــلال إلــزام المحكــوم عليـــه بالإقامــة فــي منزلـــه أو 

خـــــلال ســـــاعات محـــــددة بحيـــــث تـــــتم متابعـــــة الشـــــخص الخاضـــــع للمراقبـــــة محـــــل إقامتـــــه مـــــن 

                                                           

 www.almaany.comمعجم المعاني الجامع، عبر الموقع الإلكتروني ) 1(
)2  (  
عبابسة الطاهر، الباحثة عامر جوهر، السوار الإلكتروني إجراء بديل للعقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائـري، مجلـة ) 3(

ليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، جامعـــة عبـــد الحميـــد بـــن بـــاديس، مســـتغانم الجزائـــر، ،ك2،العـــدد10الاجتهـــاد القضـــائي،المجلد
  .187،ص2018سنة
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الالكترونيـــة وهـــي أحـــد الأســـاليب المبتكـــرة لتنفيـــذ العقوبـــة أو الحـــبس الاحتيـــاطي خـــارج أســـاور 

  )1( السجن.

  التعريف القانوني:

ــــة بالســــوار  ــــة الالكتروني ــــد مــــن التشــــريعات المعاصــــرة الوضــــع تحــــت المراقب أقــــرت العدي

ت آليــات تنفيــذه غيــر أن أغلــب القــوانين العقابيــة وحتــى النصــوص العقابيــة الالكترونــي وتنوعــ

ــــق هــــذا النظــــام وشــــروطه  ــــة تهــــتم بصــــورة أساســــية بتوضــــيح كيفيــــات تطبي الخاصــــة والإجرائي

ـــــى المـــــادة  ـــــه، وبـــــالرجوع إل مكـــــرر مـــــن قـــــانون تنظـــــيم الســـــجون وإعـــــادة دمـــــج  150وإجراءات

ة بأنهــا إجــراء يســمح بقضــاء اقبــة الالكترونيــتعريــف المر  المحبوســين، نجــد أن المشــرع قــد حــاول

المحكــوم عليــه كــل العقوبــة أو جــزء منهــا خــارج المؤسســة العقابيــة يتمثــل فــي جمــل الشــخص 

مكـــرر بســـوار الكترونـــي يســـمح بمعرفـــة  150المحكـــوم عليـــه طيلـــة المـــدة المـــذكورة فـــي المـــادة 

قاضــــي تطبيــــق تواجــــده فــــي مكــــان تحديــــد الاقامــــة المبــــين فــــي مقــــرر الوضــــع الصــــادر عــــن 

  العقوبات.

وعليه يمكن القول بأنه: أحد البدائل الحديثـة لعقوبـة الحـبس قصـيرة المـدة، جـوهره قضـاء 

المحكوم كل أو جزء من المدة المقررة خارج المؤسسة العقابية مـن خـلال سـوار يسـمح بمعرفـة 

  )2( تواجده في المكان والزمان المحددان من قبل الجهة المختصة.

  المشرع الجزائري للطبيعة القانونية للسوار الالكتروني:ثالثا: تكييف 

اعتبـــر المشـــرع الجزائـــري، أن المراقبـــة الالكترونيـــة مـــن التـــدابير الاحترازيـــة ذلـــك أن مـــا 

يميزها هو ارتباطها بالخطورة الاجرامية وجودا وعدما، وهـذه العلـة متحققـة فـي الحـبس المؤقـت 

                                                           

بورابة سهيب نجم الدين، طباخ إكرام، "المراقبة الالكترونيـة باسـتعمال السـوار الالكترونـي، مـذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر فـي ) 1(
  .19، ص2018-2017القانون العام، جامعة أكلي محمد البويرة، سنة 

، كليـة الحقـوق 01/18دكتورة عثامنية كـوثر، المراقبـة الالكترونيـة كأسـلوب حـديث فـي المعاملـة العقابيـة فـي ظـل القـانون ) 2(
  .4والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة، ص
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الهدف مـن تقريرهمـا هـو منـع المـتهم مـن العبـث بالأدلـة  والمراقبة الالكترونية كبديل لها، إذ أن

والتــأثير علــى الشــهود إذ مــا رجحــت خطورتــه الاجراميــة ولهــذا يمكــن تطبيقهــا علــى المجــرمين 

  )1( البالغين الغير خطيرين والأحداث دون تحديد لأنواع الجرائم.

II. تروني.شروط وآليات تنفيذ نظام المراقبة الالكترونية باستعمال السوار الالك  

لقــد حــدد المشــرع جملــة مــن الشــروط والآليــات لتســيير نظــام المراقبــة الالكترونيــة بالســوار 

  الالكتروني، وهو ما سنفصله:

الخـــاص بقـــانون تنظـــيم الســـجون وإعـــادة الادمـــاج الاجتمـــاعي  01-18بموجـــب القـــانون 

  نستنتج الشروط:

  الشروط المتعلقة بالأشخاص: -أ/

  عية، حيث يستحال تطبيقه على الأشخاص المعنوية./. يطبق على الأشخاص الطبي1

  /. رضاء الشخص المحكوم عليه:2

مـن قـانون تنظـيم السـجون وإعـادة الإدمــاج  7مكــرر  150حسـب مـا نصـت عليـه المـادة 

الإجتمـــاعي للمحبوســـين أنـــه: يمكـــن وضـــع الســـوار الالكترونـــي كـــإجراء بـــديل للعقوبـــة الســـالبة 

ســنة كاملــة بشــرط أن لا يمــس ذلــك بصــحته  19ســن للحريــة قصــيرة المــدة لكــل شــخص بلــغ 

  )2( وسلامته وهو بذلك يشمل النساء والرجال.

لا يمكـــن إتخـــاذ مقـــرر الوضـــع « 2مكـــرر  150بالنســـبة لغيـــر البـــالغين جـــاء فـــي المـــادة 

  )3(.»تحت المراقبة الالكترونية إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا

                                                           

، 2002، ســنة 1لطبعــة عبــد االله ســليمان، شــرح قــانون العقوبــات الجزائــري، القســم العــام، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، ا) 1(
  .418ص

عبابســة الطــاهر ،الباحثــة عــامر جــوهر، ، الســوار الالكترونــي إجــراء بــديل للعقوبــة الســالبة للحريــة فــي التشــريع الجزائــري )2(
  .189،المرجع السابق، ص

  .05/04من القانون 2مكرر  150المادة ) 3(
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  مة ثابت:تحديد مقر إقا .3

ـــه وعـــدم  ـــه فـــي منزل ـــاء المحكـــوم علي ـــة الالكترونيـــة تســـتلزم بالأســـاس بق طالمـــا أن المراقب

  التغيب عنه.

  عدم الاضرار بالسلامة المادية والمعنوية للمعني: .4

ينبغــــي أن يتأكــــد قاضــــي تطبيــــق العقوبــــات مــــن أن حمــــل الســــوار الالكترونــــي لا يضــــر 

علــى قاضــي تطبيــق العقوبــات أن يتحقــق  ويجــب )1( )،3مكــرر  150بصــحة المعنــي (المــادة 

تلقائيـــا أو بنـــاء علـــى طلـــب المعنـــي فـــي أي وقـــت أثنـــاء المراقبـــة مـــن أجـــل معرفـــة مـــا إذا كـــان 

  )2( للسوار آثار سلبية على صحته وينبغي أن يخبره القاضي بهذا الحق قبل تنفيذه.

  ). مراعاة ظروف الشخص:4(

الاعتبـار عنـد الوضـع ويكـون ذلـك  ) تؤخذ بعـين5مكرر  150و  3مكرر  150(المادة 

بشكل تلقـائي أثنـاء النطـق بـالحكم أو بنـاءا علـى طلـب المحكـوم عليـه شخصـيا أو عـن طرييـق 

سـنوات أو كانـت العقوبـة  3محاميه، سواء فـي الحالـة مـا إذا كانـت العقوبـة المقـررة لا تتجـاوز 

في مكان معين خـارج الفتـرات  المتبقية لا تتجاوز هذه المدة، وذلك بإلزامه بالبقاء في منزله أو

المحــددة كمــا يجــوز للقاضــي تطبيــق العقوبــات بإخضــاع الشــخص الحامــل للســوار الالكترونــي 

بتــدبير أو أكثــر كممارســة نشــاط مهنــي أو متابعــة تعلــيم أو تكــوين مهنــي وعــدم إرتيــاد الأمــاكن 

ليين للجريمـة وعدم الاجتماع بـبعض المحكـومين أو المحكـوم علـيهم كالشـركاء والفـاعلين الأصـ

  :3مكرر  150بالإضافة الى الشروط التي نصت عليها المادة 

                                                           

 04-05المتمم للقانون رقم  2008يناير  30والفق لــ الم 1439جمادى الأول عام  12المؤرخ في  01-18القانون رقم ) 1(
والمتضمن قانون تنظيم السـجون وإعـادة الادمـاج الاجتمـاعي  2005فيفري  6الموافق لــ  1425ذي الحجة  27المؤرخ فيي 

  .3مكرر  150للمحبوسين، المادة 
،رقـم 4مجلة العلوم القانونية والاجتماعيـة، المجلـد فريد روابح، السوار الالكتروني مراقبة إلكترونية بديلة عن عقوبة الحبس) 2(

  .231، ص2019،جامعة زيان بن عاشور الجلفة، 2
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 أن يكون الحكم نهائيا. •

 أن يثبت المعني مقرر سكن وإقامة ثابتة. •

 أن لا يضر حمل السوار بصحة المعني. •

  أن يسدد المعني كبالغ الغرامات المحكوم عليهم. •

  لكترونية:رع الثاني: الإطار الإجرائي للوضع تحت الرقابة الا الف

  إجراءات الوضع تحت السوار الالكتروني:  .1

يقــدم طلــب الإســتفادة مــن نظــام المراقبــة الالكترونيــة الــى قاضــي تطبيــق العقوبــات وذلــك 

بمكـــان إقامـــة المحكـــوم عليـــه أو المكـــان الـــذي يوجيـــه مقـــر المؤسســـة العقابيـــة ويفصـــل قاضـــي 

رر غير قابل للطعن، كمـا يمكـن أيام من إخطاره بمق 10تطبيق العقوبات في الطلب في أجل 

للمحكوم عليه الذي رفض طلبه أن يقدم طلبا جديدا بعد ستة أشـهر مـن تـاريخ رفـص تاريخـه، 

كمـا يجــب علـى قاضــي تطبيــق العقوبـات مثــل وضـع المحكــوم عليــه تحـت المراقبــة الالكترونيــة 

المعنــي مــن أن أو فــي أي وقــت أثنــاء تنفيــذه هــذا الإجــراء للتحقــق تلقائيــا أو بنــاءا علــى طلــب 

الســوار يمــس بصــحة المعنــي مــن أن الســوار يمــس بصــحة المعنــي ويــتم وضــع ســوار كمــا يــتم 

  وضع المنظومة الإلكترونية اللازمة من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة العدل.

حيــث أن الوضــع تحــت المراقبــة الالكترونيــة المتكــون لتنفيــذ عقوبــة الحــبس قصــير المــدة 

لسجن في الوسـط الحـر بصـورة تـدعى السـجن فـي البيـت وهـي وسـيلة تـدخل فـي خارج أساور ا

  )1( نطاق البديل العصري للعقوبة السالبة للحرية خاصة قصيرة المدة.

للقاضي تطبيق العقوبات إخضـاع الشـخص تحـت المراقبـة الالكترونيـة لتـدبير كما يجوز 

  أو أكثر من التدابير الآتية:

 تعليم أو تكوين مهني.ممارسة نشاط مهني أو متبعة  •

                                                           

  .12نسيمة عبابسة، طالبة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة، إستمارة مشاركة، ص) 1(
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 عدم إرتياد بعض الأماكن. •

عــــدم الإجتمــــاع بــــبعض المحكــــوم علــــيهم بمــــا فــــي ذلــــك الفــــاعلين الأصــــليين أو  •

 الشركاء في الجريمة.

 تماع ببعض الأشخاص لا سيما الضحايا والقصر.عدم الإج •

الالتزام بشروط التكفل الصحي أو الإجتماعي أو التربوي أو النفسـي التـي تهـدف  •

  )1( عادة إدماجه إجتماعيا.إلى إ

المحكـوم عليـه بإستجابةإسـتدعاءات قاضـي تطبيـق العقوبـات أو السـلطة  كمـا يمكـن إلـزام

العموميـــــة التـــــي يعينهـــــا هـــــذا الأخيـــــر، وتـــــتم المراقبـــــة ومتابعـــــة تنفيـــــذ الوضـــــع تحـــــت المراقبـــــة 

لسـجون الإلكترونية تحت إشـراف قاضـي تطبيـق العقوبـات مـن قبـل المصـالح الخارجيـة لإدارة ا

المكلفــــة بإعــــادة الإدمــــاج الإجتمــــاعي للمحبوســــين عــــن طريــــق الهــــاتف حيــــث تبلــــغ المصــــالح 

الخارجية لادارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتمـاعي للمحبوسـين فيكـون قاضـي تطبيـق 

العقوبــات فــورا بكــل خــرق قــد يقــع فــي مواقيــت الوضــع تحــت المراقبــة الالكترونيــة طبقــا لــنص 

من نفس القانون عدم مغادرة المعني منزله الذي يعينه قاضي تطبيـق )2( 5رر مك 150المادة 

مقــرر الوضــع وتحــدد هــذه الأوقــات والأمــاكن مــع مراعــاة  يالعقوبــات خــارج الفتــرات المحــددة فــ

ممارسـة المحكـوم عليـه نشـاط مهنـي متابعـة الدراسـة أو التكـوين أو تـربص أو شـغله أو متابعــة 

  علاج.

رونيــة ســواء فــي نهايــة العقوبــة أو لتنفيــذ العقوبــة انوني للمراقبــة الالكتالاطــار القــ أيــا كــان

دون التواجـــد بالســـجن أو فـــي إطـــار الاقامـــة الجبريـــة كبـــديل عـــن الاعتقـــال وذلـــك فـــي إنتظـــار 

                                                           

  السابق الذكر. 01/18مكرر من القانون  150أنظر المادة ) 1(
  السابق الذكر. 01/18من القانون  5مكرر  150المادة ) 2(
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ثبـت بالكامـل ويـتم وضـعها فـي مؤسسـة يجلسـة المحاكمـة فـإن السـوار الالكترونـي وبشـكل عـام 

  )1( ة.عقابية أو مصلحة السجون والمراقب

  إجراءات تنفيذ السوار الالكتروني: -/2

يصـــدر مقـــرر تنفيـــذ العقوبـــة تحـــت نظـــام  صـــدور مقـــرر الوضـــع بصـــفة تلقائيـــة:  -أ/

أخذ رأي النيابـة العامـة ورأي لجنـة المراقبة الالكترونية بمبادرة من القاضي لتنفيذ العقوبة وبعد 

ب من المحكوم عليه لاتخاذ مقـرر تطبيق العقوبات بالنسبة للمحبوسين دون الحاجة لوجود طل

  الوضع بل يكفي قبوله لهذا الإجراء.

  :صدور مقرر الوضع بناءا على طلب المعني -ب

سـنوات  3مكن المشرع المحكوم عليه نهائيا بعقوبة سـالبة للحريـة التـي لا تتجـاوز مـدتها 

ن نظــام المراقبــة أو إذ كانــت العقوبــة المتبقيــة لا تتجــاوز هــذه المــدة أن يقــدم طلــب الاســتفادة مــ

الالكترونيـــة الـــى قاضـــي تطبيـــق العقوبـــات ســـواء بنفســـه أو بالاســـتعانة بمحـــامي طبقـــا لأحكـــام 

  )2( ).4مكرر ( 150) و 1مكرر ( 150المادتين 

  / الالتزامات الخاصة بالسوار الالكتروني كبديل للعقوبة السالبة للحرية:2

مــن قــانون الاجــراءات  01رر مكــ 125هــي إلتزامــات تــم الــنص عليهــا فــي أحكــام المــادة 

الجزائيــة ويمكــن لقاضــي التحقيــق عــن طريــق مســبب أن يصــنف أو يعــدل عنهــا كمــا يمكنــه أن 

  يخضع المتهم الى الالتزام بواحد أو أكثر:

 عدم مغادرة الحدود الاقلمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن هذا الأخير.  -1

 قاضي التحقيق.عدم الذهاب الى بعض الأماكن المحددة من قبل  -2

                                                           

، 1د. سفيان عرشوش، المراقبة الالكترونية كبديل عن الجـزاءات السـالبة للحريـة، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، المجلـد ) 1(
  .435، ص2017،جامعة خنشلة، سنة 8العدد

ديل لتنفيـــذ العقوبـــة الســـالبة للحريـــة، مجلـــة البحـــوث القانونيـــة صـــدقي عبـــد القـــادر، الوضـــع تحـــت المراقبـــة الالكترونيـــة كبـــ) 2(
  .105، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، ص3، العدد1والاقتصادية، المجلد



 في التشريع الجزائري السالبة للحريةالفصل الثاني:                                    صور بدائل العقوبات 

 

87 

 

 الامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يمنعهم قاضي التحقيق أو الاجتماع ببعضهم. -3

 عدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط في مواعيد محددة. -4

المكـــوث فــــي الاقامـــة محيــــة يعينهــــا قاضـــي التحقيــــق وعــــدم مغادرتهـــا إلا بــــإذن هــــذا  -5

  )1(الأخير. 

فــي  02/15 لتزامــات المســتجدة بموجــب الأمــريعتبــر هــاذين الالتــزامين الأخيــرين مــن الا

قصــر المشــرع عــن الالتــزام الأخيــر علــى نــوع واحــد فقــط مــن الجــرائم وهــي الجــرائم الموصــوفة 

أشـهر ويمكـن تمديـدها مـرتين أي  3بأفعال إرهابية أو تخريبية كمـا تـم تحديـد مدتـه القصـوى بـــ 

  أشهر. 9بمجموع 

مايـــة للمـــتهم، فقـــد كلـــف بهـــا ضـــباط الشـــرطة أمـــا الجهـــة المكلفـــة بتنفيـــذ هـــذا الاجـــراء ح 

القضائية ويعاقب كل من يفشي أي معلومة تتعلق بمكان تواجد الاقامة حماية للمـتهم بالعقوبـة 

  )2(المقررة.

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  من قانون الاجراءات الجزائية. 1مكرر  125المادة ) 1(
مجلــــة الدراســــات و البحــــوث ،-الســــوار الالكترونـــي–د قتـــال جمــــال ط د عقــــابوى ســـلمى، بــــدائل العقوبــــة الســـالبة للحريــــة ) 2(

  .186،ص2020، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي لتمنغاست، سنة2،العدد4القانونية،المجلد
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  خلاصة الفصل الثاني:

تم التطرق في الفصـل الثـاني الـى أهـم صـور بـدائل العقوبـات السـالبة للحريـة التـي أقرهـا 

ســـواء فـــي قـــانون العقوبـــات وكـــذا قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة وكـــذلك قـــانون المشـــرع الجزائـــري 

)، التـــي تنقســـم إلـــى أنمـــاط تقليديـــة 04-05تنظـــيم الســـجون وإعـــادة إدمـــاج المســـاجن (القـــانون 

وأخـــرى حديثـــة، حيـــث تطرقنـــا الـــى نظـــام لافـــراج المشـــروط مـــن خـــلال تعريفـــه وذكـــر شـــروطه 

ع العمــل بإعتبارهــا عقوبــات بديلــة تقليديــة، وبمــا أن وإطــاره الإجرائــي وكــذلك نظــام العمــل للنفــ

المشـــرع مواكـــب للتطـــورات التـــي تشـــهدها مختلـــف قـــوانين العـــالم ومُطلـــع علـــى تطـــور السياســـة 

العقابيــة أقــر بعقوبــة الحريــة النصــفية ونظــام الوضــع تحــت المراقبــة الالكترونيــة حيــث تــم تبيــان 

اك بعــض الأنمــاط التــي تحتــاج الــى تفعيلهــا الاطــار المفــاهيمي والإجرائــي لكليهمــا، رغــم أن هنــ

  على أرض الواقع.
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  الخاتمة:

مــن خــلال مــا ســبق، نســتنتج أن السياســة الجنائيــة اتجهــت الــى رد العقوبــة الــى الهــدف 

الذي أنشأت من أجله وهـو إعـادة الادمـاج والتأهيـل، وبـذلك اتجهـت التشـريعات الحديثـة ومنهـا 

إلــى إعطــاء العقوبــة الســالبة للحريــة طابعــا إنســانيا، مــن خــلال تغييــر النظــرة التشــريع الجزائــري 

نحــو المحكــوم عليــه التــي كانــت مســلطة علــى إبعــاده عــن المجتمــع باعتبــاره خطــر الــى إعــادة 

إدماجه ونزع الخطورة الاجرامية الكامنة فيها مما أدى إلـى تبنـي بـدائل لهاتـه العقوبـات كنتيجـة 

ي تترتــب عنهــا مــن اكتظــاظ المؤسســات العقابيــة وظــاهرة الاخــتلاط منطقيــة عــن المســاوئ التــ

وغيرها ورغم الانتقادات التي وجهت لهذه الأنظمة البديلة وتجردهـا مـن الهـدف الردعـي إلا أن 

عــين مــن الجــرائم رغــم الهــدف تحقيــق التطبيــق الفعلــي لهاتــه البــدائل بقــي محصــورا فــي عــدد م

  لى النتائج. والتوصيات التالية:المرجو منها، وبذلك نكون قد توصلنا ا

  النتائج:

  

الســالبة للحريــة منهــا مــا يعــود تعــدد الآثــار الايجابيــة المترتبــة عــن تطبيــق العقوبــات :أولا •

علــى المحكــوم عليــه كإصــلاحه مــن ثــم يكتســب قواعــد الســلوك الســوى التــي تمكنــه مــن 

 العودة الى المجتمع موطنا صالحا وكذا تحقيقها للردع العام والخاص.

وعلى الرغم من الايجابيات العديدة للعقوبـات السـالبة للحريـة إلا أنهـا تنطـوي علـى :نياثا •

العديد من المساوئ التـي تعـود بالسـلب علـى المحكـوم عليـه ومنهـا مـا يعـود علـى أسـرته 

 والمجتمع.

حرص الدول جاهدة فـي تشـريعاتها علـى تطـوير أنظمتهـا العقابيـة بترشـيد سياسـتها :ثالثا •

منهــــا التشــــريع الجزائــــري ومــــن بــــين مبرراتهــــا إرهــــاق القضــــاة بكثــــرة القضــــايا العقابيــــة و 

البسيطة مما يؤدي إلى إكتظاظ المؤسسات العقابية مما يؤدي إلى ارتفاع نفقات النظـام 

 العقابي التقليدي واختلاط المجرمين.
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تـأهيلا  بتنبيه لعقوبة العمل للنفع العام لأنهـا الأكثـرأحسن المشرع الجزائري صنعا :رابعا •

 وإصلاحا للجاني.

مـــن أحـــدث العقوبـــات البديلـــة هـــي المراقبـــة الالكترونيـــة أو مـــا يســـمى بالســـوار :خامســـا •

الالكترونــي باعتبارهـــا مـــن أبــرز تطبيقـــات التطـــور العلمـــي بطريقــة تختلـــف عـــن البـــدائل 

التقليدية حيث أصبح حقيقة واقعيـة أثبتـت نجاعتهـا لكـن الجزائـر تطبـق هـذا النظـام فقـط 

 .راره فيي القانونثم إق

  الاقتراحات: •

الإســتغناء عــن التطبيــق المفــرط للعقوبــات الســالبة للحريــة قصــيرة المــدة وحصــر نطــاق  -

العمــل بهــا إن تحــتم الأمــر فيمــا تقتضــيه مصــلحة الجــاني وحمايــة المجتمــع، وأن تكــون 

المـــلاذ الأخيـــر للقاضـــي الجزائـــي وهـــذا بـــالنظر الـــى عـــدة معـــايير ضـــررورتها، وخطـــورة 

 مة وشخصية مرتكبها.الجري

توســيع العمــل بنظــام الإفــراج المشــروط لرفــع الضــغط علــى المؤسســات العقابيــة والحــد مــن  -

 ظاهرة الإكتظاظ.

العمل على إيجـاد آليـات لتطبيـق نظـام الوضـع تحـت المراقبـة الالكترونيـة باسـتعمال السـوار  -

يضـات المدنيـة التـي الالكتروني مثل بـاقي الـدول مـن خـلال تفعيـل الغرامـات الجزائيـة والتعو 

 تشكل عائقا لتنفيذ وإنجاح هذا النظام.

والتنظيميـــة اللازمـــة والمناســـبة للعمـــل علـــى  والإداريـــةجـــاد الهياكـــل القضـــائية العمـــل علـــى إي -

 تنفيذ العقوبات البديلة.

فــتح مجــال تنفيــذ العقوبــة النفــع العــام فــي المؤسســات الخاصــة وعــدم الاكتفــاء بالمؤسســات  -

 العامة.

  



 

 

  

  

  

  

  

ئمة المصادر قا

والمراجع
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  قائمة المصادر والمراجع: 

 القرآن الكريم )1

  من سورة الحشر . 4الآية -

 من سورة النور. 55الآية -

  أولا: النصوص القانونية:

  :الدستور -1

يتضمن التعديل الدستوري،ج ر العدد 2016مارس 6المؤرخ في  16/01رقم القانون  )1

  .2020سنة ،المعدل و المتمم 2016مارس 7المؤرخ في 14

  الأوامر:-2

يونيو سنة  8، الموافق 1386صفر عام  18، المؤرخ في 156-66الأمر رقم  )1

 ، المعدل والمتمم.1966

المتضمن قانون الاجراءات الجزائية،  08/06/1966المؤرخ في  66/155الأمر  )2

  .10/06/1966مؤرخة في  48المعدل والمتمم جريدة رسمية عدد 

 155-66، المتضمن لتعديل الأمر 2015يونيو  23 المؤرخ في 12-15الأمر رقم  )3

 40قانون الاجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد  1986/7/8المؤرخ في 

  .2016/07/23الصادر 

  القوانين:-3
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المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي  04-05القانون رقم  )1

فيفري  13الصادر في  12، ج ر ع 2005فيفري  06للمحبوسين المؤرخ في 

2005. 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات والمتضمن عقوبة العمل للنفع  01.09القانون رقم  )2

، الجريدة 2009فبراير سنة  25ه الموافق لــ  1430صفر  29العام، المؤرخ في 

 11، الصادر بتاريخ 15الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

  .2009مارس  8ه الموافق لــ 1430الأول عام ربيع 

يناير  30الموالفق لــ  1439جمادى الأول عام  12المؤرخ في  01-18القانون رقم  )3

 6الموافق لــ  1425ذي الحجة  27المؤرخ فيي  04-05المتمم للقانون رقم  2008

والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي  2005فيفري 

  مكرر  150وسين، المادة للمحب

  المراسيم التنفيذية:-4

المتضمن تشكيل لجنة تكييف  17/5/2005المؤرخ في  05/181المرسوم التنفيذي  )1

  .15/5/2005المؤرخ في  35العقوبات وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية العدد 

  القرارات الوزارية-5

موجه  30/09/2018ريخ الصادر عن وزارة العدل بتا 6189المنشور الوزاري رقم  )1

، مدراء المؤسسات »48«للسادة الرؤساء والنواب العاملين لدى المجالس القضائية 

العقابية، رؤساء المصالح الخارجية لإعادة الإدماج يتعلق بكيفيات تطبيق إجراء 

 الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية.
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موجه  21/04/2009 الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 02المنشور الوزاري رقم  )2

للسادة الرؤساء والنواب العاملين لدى المجالس القضائية يتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة 

 العمل للنفع العام.

  .المشروط الإفراج طلبات في بالبث المتعلق 01/05 الوزاري المنشور )3

  المعاجم:-6

ترجمة منصور القاضي،  -ش-جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية "أ )1

  .سسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع المؤ 

  .معجم المعاني الجامع )2

  ثانيا: المؤلفات

 :المؤلفات العامة )1

  .أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة الجزائر )2

إسحاق إبراهيم منصور، الموجز في علم الإجرام والعقاب، ديوان المطبوعات  )3

  .1989الثة، الجامعية، الجزائر، الطبعة الث

بن شيخ لحسين، مبادئ القانون الجزائي العام النظرية العامة للجريمة العقوبات  )4

وتدابير الأمن أعمال تطبيقية القانون المدني الجزائي لقرية تاسلنت ، د.ط، دار هومة 

  .2002للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائر، 

لسياسة الجنائية المعاصرة، دار سعداوي محمد الصغير، العقوبة وبدائلها في ا )5

  .2012الخلدونية، النشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة 

عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ديوان المطبوعات  )6

  .2002، سنة 1الجامعية، الطبعة 
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معية، دردوس مكي، الموجز في علم العقاب، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجا )7

 .2010الجزائر، 

المعدل  09/01سعداوي محمد الصغير، عقوبة العمل للنفع العام، "شرح القانون  )8

  .2013لقانون العقوبات الجزائري"، دار الخلدونية، الطبعة الأولى، الجزائر، 

د. أ حسن بوسقيعة، قانون الاجراءات الجزائية، في ضوء الممارسة القضائية، طبعة  )9

  .ت بيرني، منشورا2009- 2008

  المؤلفات المتخصصة: )10

بشرى رضا راضي سعد، بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة  )1

  .2013، دار وائل للنشر، سنة 1الإجرامية، دراسة مقارنة، ط

طاشور عبد الحفيظ، دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في سياسة إعادة  )2

شريع الجزائري ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التأهيل الاجتماعي في الت

2001.  

مقدم مبروك، العقوبة موقوفة التنفيذ، دراسة مقارنة الطبعة الثانية، دار هومة الجزائر  )3

2008.  

  .2010معافة بدر الدين، نظام الافراج المشروط، دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر  )4

شروط في القانون المشروط في القانون، عبد الرزاق بوضياف، مفهوم الإفراج الم )5

  .2010دراسة مقارنة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 

  ثالثا: الأطروحات والمذكرات

  رسائل الدكتوراه: )1

ضريف شعيب، آليات تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري، أطروحة  )1

رام، إشراف الدكتور محمد دكتوراه في القانون العام تخصص قانون جنائي وعلم الإج

 .2019، سعيد حمدين سنة 1ريش، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
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سعود أحمد، بدائل العقوبات السالبة للحرية (عقوبة العمل للنفع العام نموذجا)،  )2

 .2017، 2016أطروحة دكتوراه كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 

العقوبات السالبة للحرية، أطروحة دكتوراه في العلوم طاشت وردية، الرقابة على تنفيذ  )3

، 1تخصص قانون عام، إشراف الدكتورة خالف عقيلة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

 .2017، 2016سنة 

ي، السياسة العقابية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة مكملة ر و خعمر  )4

الجنائي، جامعة بن يوسف بن خدة،  لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق فرع القانون

 .2008كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

بوطيعة ثورية، السياسة الجنائية والأمنية في مواجهة الجريمة العابرة للحدود (جريمة  )5

الإرهاب)، أطروحة دكتوراه العلوم في القانون، تخصص قانون عام، كلية العلوم 

 .2018- 2017بلقايد تلمسان،  القانونية والسياسية، جامعة أبو بكر

زياني عبد االله، العقوبات البديلة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة)، أطروحة  )6

دكتوراه في القانون العام إشراف الدكتور يقاش فراس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .، 2019، محمد بن أحمد، سنة 2جامعة وهران 

جتماعي للمحبوسين بين النظرية والتطبيق في طربلسي لمياء ، إعادة الإدماج الا )7

التشريع الجزائري والقانون المقارن أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي والعلوم 

 .2011الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 

حمر العين لمقدم الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  )8

 .2015في القانون الخاص. سنة رسالة دكتوراه 
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  مذكرات الماجستير: )2

بوهنتالة ياسين، القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية، دراسة في التشريع الجزائري،  )1

مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، تخصص علم الاجرام والعقاب، كلية الحقوق 

 .2012- 2011والعلوم السياسية، جامعة باتنة 

، العقوبة السالبة للحرية ومدى نجاعتها في مكافحة الجريمة، رسالة سمصار محمد )2

- 2008ماجستير، جامعة أم البواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 

2009. 

إنتصار منصوري، العقوبات البديلة في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة  )3

، 2014، 2013عباس لغرور خنشلة،  الماجستير، تخصص علوم جنائية، جامعة

 .50ص

بحري نبيل، العقوبة السالبة للحرية وبدائلها، رسالة ماجستير في قانون العقوبات  )1

والعلوم الجنائية، إشراف الدكتور دردوس مكى، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة 

 .100، ص2012، 2011سنة 

لجديدة، رسالة لنيل شهادة صغير سيد أحمد، إدارة السجون في ظل التعديلات ا )2

الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

2010. 

حسين بوهنتالة، القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية، دراسة في التشريع الجزائري،  )3

  .2012-2011رسالة ماجستير، جامعة حاج لخضر، باتنة 

  )مذكرات الماستر3

وار صليحة، عقوبة العمل للنفع العام، دراسة مقارنة، مذكرة مكملة من بوص )1

مقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد 

  .2016، 2015خيضر بسكرة كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، سنة 



 صادر والمراجعقائمة الم

 

99 

 

باستعمال السوار بورابةسهيب نجم الدين، طباخ إكرام، "المراقبة الالكترونية  )2

الالكتروني، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة أكلي محمد البويرة، 

  .2018-2017سنة 

  رابعا: المقالات العلمية

عبد االله أوهايبية، العقوبة السالبة للحرية والمشاكل التي تطرحها، المجلة الجزائرية  )1

 ..1997، سنة 02حقوق، جامعة الجزائر، العدد القانونية والسياسية والاقتصادية، كلية ال

وداعي عز الدين، العقوبات البديلة كضمان للحد من مساوئ العقوبات السالبة للحرية  )2

، سنة 01، العدد 11قصيرة المدة في الجزائر، المجلة القانونية للبحث القانوني المجلد 

2020. 

لفقه والقانون الجزائري، المجلد مسعود فشيت، أسباب سقوط العقوبة السالبة للحرية في ا )3

  .2016، سنة 1، العدد9

قوادري صامت جوهر، مساوئ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، مجلة الأكاديمية  )4

، جوان 14للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الإقتصادية والقانونية، العدد 

2015.  

وبة السالبة للحرية ومدى جواز الجمع بينهما ميمونة سعاد، التدبير الاحترازي كبديل للعق )5

، 1في السياسة العقابية الجزائرية، مجلة القانون والتنمية المحلية، أدرار الجزائر، العدد

  .2020سنة 

بوزيدي مختارية، الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية، مجلة آفاق للدراسات القانونية  )6

  .2016مقارنة، جامعة سعيدة، العدد الأول، نوفمبر المقارنة مخبر الدراسات القانونية ال

هوشات فوزية، العقوبات البديلة في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الانسانية، المجلد أ،  )7

  .2019منتوري قسنطينة، الجزائر، سبتمبر،  الإخوة، جامعة 52العدد 



 صادر والمراجعقائمة الم

 

100 

 

الجزائري، مجلة دفاتر ومدى قابليتها للعفو في التشريع بومدين مفاتيح، العقوبات البديلة  )8

  .2022، جامعة إليزي(الجزائر)، جانفي 01، العدد14السياسة والقانون، الجلد

بوزينة أمنه محمدي، بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري (عقوبة العمل  )9

للنفع العام نموذجا)، مجلة الفكر، العدد الثالث عشر، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية 

 .وق والعلوم السياسيةالحق

شوادر أمينة، زواش ربيعة، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ودورها في  )10

، جامعة 2، العدد 32ترشيد السياسة العقابية المعاصرة، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد 

  .2021، الجزائر، جوان 1الاخوة منتوري قسنطينة 

صيرة المدة في السياسة العقابية المعاصرة، مجلة بلعسليويزة، بدائل عقوبة الحبس ق )11

  .2022، جامعة مولود معمري، الجزائر، أفريل 01، العدد10الحقوق والحريات، المجلد 

موارد خليفة، تراجع القيمة العقابية السالبة للحرية، المجلة الجزائرية للأمن الإنساني،  )12

  .2020ي ، الجزائر، جانف1، جامعة باتنة 01، العدد 05المجلد 

زياني عبد االله، الإفراج المشروط في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  )13
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  ملخص:

ادى  إن تطـور دور العقوبـة مـن الإيـلام والانتقـام الـى اعـادة إدمـاج المسـاجين وإصـلاحهم

وهـذا مـا  ،د بـدائل للعقوبـات السـالبة للحريـة للـتخلص مـن سـلبياتها الكثيـرة الى العمل على إيجـا

عـــدة نمـــاذج منهـــا عقوبـــة المشـــرع الجزائـــري ســـن ان ، حيـــث  رأينـــاه مـــن خـــلال الواقـــع العملـــي

الافــراج المشــروط والعمــل للنفــع العــام ونظــام الحريــة النصــفية وســن نظــام المراقبــة الإلكترونيــة 

  تروني والذي لم يتم تفعيله على أرض الواقع.ستعمال السوار الإلكبالا
Abstract: 

The evolution of the role of punishment from pain and revenge to the reintegration of 

prisoners and their reform to work on finding alternatives to penalties that negate freedom to 

get rid of its many negatives, and this is what we have seen through the practical reality ،such 

us the Algerian legislator, who enacted several models, including the punishment of 

conditional release, working for the public good and the system of semi-freedom and we will 

enact the electronic surveillance system using the electronic bracelet, which is not activated on 

the ground Indeed. 

 


